
1 

 

 

 جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة  

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 .ليسانس  نية قسم الحقوق السنة الثا

 2021-2020السنة الجامعية 

 

 

 

 محاضرات 

 )الجزء الأول( والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون في 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021-2020:  رابعالسداسي ال
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 :مقدمة 

ى الدول ثلة لدلم يضع له قانون الاجراءات المدنية والادارية أي تعريف لهذا القانون، على غرار التشريعات المما

 .الأخرى، التي أغفلت بدورها وضع أي تعريف له

يفه على لم يتمكن الفقه من وضع تعريف دقيق له، عند استثناء  بعض المحاولات التي ذهبت إلى تعر :في الفقه

ق، وهو تعريف ضي (موعة القواعد التي تحكم تنظيم وسير القضاء من أجل ضمان حماية حقوق الأشخاصأنه:)مج

لذلك يمكن  خصومة،لاقتصاره على القواعد المنظمة لسير القضاء، دون القواعد الإجرائية الأخرى المتعلقة بالدعوى وال

 ان وحمايةه، لضمت الواجب اتخاذها عند اللجوء إليتعريفه بأنه: )مجموعة القواعد المنظمة لمرفق القضاء، وللإجراءا

 ا، وكيفيةما بينهوهذا تعريف يتناول قواعد إنشاء المحاكم ، وتوزيع الاختصاص في .حقوق الأشخاص الطبيعية والمعنوية

ضاء، ى القء إلاللجو تعيين القضاة، ومعاوني القضاء، ونقلهم وترقيتهم وتأديبهم، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها عند

لحقوق احماية لووسائل الدفاع وطرق الإثبات وكيفية الفصل في المنازعات، وكيفية الاستفادة من القرارات الصادرة 

 والمراكز القانونية للأشخاص الطبيعية منها والمعنوية.

 

 المبادئ العامة للتنظيم القضائيالمحور الأول :
ا بين قاعدة و مبدأ ( حكم16ستة عشر ) ’ الإجراءات المدنية و الإدارية أقر المشرع من خلال الأحكام التمهيدية لقانون

مع ضمان  اثيق الدولية( مادة، تحفظ للمتقاضي محاكمة عادلة وفقا للدستور و مبادئ العدالة و المو12تضمنتها اثنتا عشر )

 :حسن سير مرفق القضاء نذكرهم وفق ترتيب ذكرهم في القانون

 .ازدواجية القضاء.1

 .دء سريان قانون الإجراءاتب.2

 . حق التقاضي.3

 .المساواة أمام القضاء.4

 . حق الدفاع.5

 .الوجاهية.6

 .الفصل في الدعاوى ضمن آجال معقولة.7

 .الصلح.8

 .اعتبار التشكيلة مسألة تنظيم.9

 .مبدأ التقاضي على درجتين.10

 .العلنية.11

 .العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء.12

 .ابةالكت.13

 .الاستعانة بمحام أمام الاستئناف و النقض.14

 .تسبيب الأحكام القضائية.15

 .مراعاة الوقار الواجب للعدالة.16

 

 :ازدواجية القضاء-1

مة لس القضائية و المحكالمتعلق بالتنظيم القضائي تعد المحاكم و المجا 11-05من القانون رقم  4و  3تأسيسا على المادتين 

 .لإداريةاالقضائية العادية, أما المحاكم الإدارية و مجلس الدولة فيمثلان الجهات القضائية العليا الجهات 

 .الإدارية ت القضائيةتطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية و الجها : 1المادة 

 :بدء سريان القانون الجديد-2

قانون  أن أحكام ا المبدأمبدأ الأثر الفوري للقوانين و عدم رجعيتها و مقتضى هذ’ لإجراءات من المبادئ الأساسية بالنسبة ل

 .الإجراءات تطبق فور سريانه

من القانون المدني التي تتضمن التطبيق  7من القانون الجديد بقاعدة قانونية منصوص عليها في المادة  2يتعلق نص المادة 

من نفس القانون المؤسستين لقواعد  4و  2الإجراءات إلا أنه استثناءا عن المادتين الفوري للنصوص الجديد المتعلقة ب
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سريان القوانين بحيث لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل و لا تطبق القوانين في تراب الجمهورية إلا ابتداء من 

 :يوم نشرها في الجريدة الرسمية , فإن النص الجديد تضمن الآتي

 .أحكام قانون الإجراءات المدنية سارية فيما يتعلق بالآجال التي بدأت سريانها في ظلهتظل .1

منه و  1062مادة لا يبدأ سريان القانون الجديد إلا بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عملا بنص ال.2

 .لمضمونيعاب ابتطبيق أحكامه مدة لاست ذلك مراعاة من المشرع لأسباب موضوعية تتصل بحجم القانون و منح المعنيين

 .1064إن إلغاء قانون الإجراءات المدنية مقيد بسريان مفعول القانون الجديد عملا بالمادة  .3

 

 .نون القديمي ظل القافتطبق أحكام هذا القانون فور سريانه باستثناء ما يتعلق منها بالآجال التي بدأ سريانها  :2المادة

 .( من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية01مفعول هذا القانون بعد سنة ) يسري: 1062المادة 

 08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  154-66تلغى بمجرد سريان مفعول هذا القانون أحكام الأمر : 1064المادة

 .و المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل و المتمم 1966يونيو سنة 

لقانون الجديد و من ا 3 الخمسة الموالية لسريان قانون الإجراءات من حيث الزمان فقد تضمنتها المادةأما بالنسبة للمبادئ 

 .عقولةتشمل حق التقاضي و المساواة أمام القضاء و حق الدفاع و الوجاهية و الفصل في الدعاوى ضمن آجال م

 .لك الحق أو حمايتهيجوز لكل شخص يدعي حقا رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذ: 3المادة

 .يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم و وسائل دفاعهم

 . يلتزم الخصوم و القاضي بمبدأ الوجاهية

 .تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة

 :حق التقاضي-3

ينيا, يستند ث يجيز لكل مدع بحق سواء كان ذلك الحق شخصيا أو عمنه بحي 140هو حق يكفله الدستور بموجب المادة 

 .حمايته لحق أوإلى وثائق أو بدونها التوجه للقضاء المختص من اجل شرح دعواه أو عرض الأسباب لأجل استعادة ذلك ا

ذا الحق تحول هو يمتد حق التقاضي ليشمل الدعاوى أمام محكمة أول درجة و جهة الاستئناف و جهة النقض شرط أن لا ي

رور مدة مم بعد إلا سبيل للإضرار بالغير كأن ترفع دعوى التعويض استنادا إلى سبب تافه أو غير جدي أو يطعن في حك

 .طويلة عن اكتساب السند قوة الشيء المقضي فيه

 :المساواة أمام القضاء-4

ق واحدة وف محاكم ي على قدم المساواة أماميقصد بمبدأ المساواة أمام القضاء ممارسة جميع مواطني الدولة لحق التقاض

وية دون ة متساإجراءات تقاض موحدة بالنسبة للجميع فضلا عن وحدة القانون المطبق على الجميع و خضوع الكل لمعامل

بادئ الشرعية و من الدستور: ) أساس القضاء م 140أية تفرقة و بدون تمييز بينهم لأي سبب كان عملا بأحكام المادة 

 .(واة , الكل سواسية أمام القضاءالمسا

تقديم  والرد  كما تأخذ المساواة أمام القضاء معنى المعاملة المتساوية لكل أطراف الخصومة كـأن يمنحوا نفس فرص

 تفاد منهالتي اسالدفوع و السندات و الوثائق و الاستماع إليهم كي يشعر كل طرف بأن القاضي منحه ذات فرص الدفاع ا

 .خصمه

 :لدفاعحق ا-5

لخصم في ام صفة لأطراف الخصومة أمام القضاء حق الدفاع سواء كانوا مدعيين أو مدعى عليهم أو متدخلين طالما أن له

ا شاء من ميبدي  الدعوى ، فللمدعي أن يبدي ما يشاء من أوجه الدفاع و للمدعى عليه و من هو في مركزه من الخصوم أن

 بكل طريق طلباته خصمه ، حق الدفاع حينئذ هو الأهلية الممنوحة للمواطن لشرحأوجه الدفاع لتفادي الاستجابة لطلبات 

 .مشروع مدعيا كان أو مدعى عليه

 :الوجاهية-6

ها في إجرائ يراد بالوجاهية اتخاذ كافة الإجراءات في مواجهة الخصوم بطريق يمكنهم من العلم بها سواء عن طريق

تها ا و مناقشع عليهالتحقيقات أو عن طريق إعلانهم بها أو تمكينهم من الاطلاحضورهم كإبداء الطلبات و الدفوع و إجراء 

 .هارد عليو الهدف من هذا المبدأ ضمان تطبيق حق الدفاع للخصوم عبر الإحاطة بكل الإجراءات و تمكينهم من ال

لجهالة اعدم  بما يكفل و الوجاهية إلزام يقع على الخصوم و القاضي على حد سواء, فأطراف الخصومة يباشرون دعواهم

  . كما يقع على القاضي تمكين الأطراف بما يدعيه كل واحد منهم’ لدى الطرف الآخر 

 :الفصل في الدعاوى ضمن آجال معقولة-7

المتضمن القانون الأساسي  11-04من القانون العضوي  10هو واجب يقع على القاضي احترامه عملا بأحكام المادة 

قاضي أن يفصل في القضايا المعروضة عليه في أحسن الآجال( و ما جاء ضمن التزامات القاضي للقضاء: ) يجب على ال
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الوارد ذكرها في مداولة المجلس الأعلى للقضاء حول أخلاقيات مهنة القضاء فالقاضي ملزم بأداء واجباته القضائية بكل 

 .نجاعة و إتقان و في الآجال المعقولة

حسب  قديرهاتالمدنية و السياسية وجوب الفصل في الخصومة خلال آجال معقولة يتم  كما تضمن العهد الدولي للحقوق

 .طبيعة النزاع

 قييم تصرفعلى ت و مع أن الآجال المعقولة هو تعبير يتسم بالطابع الفضفاض يصعب إدراكه إلا أنه هناك مؤشرات تساعد

حترام ان عدم ون ضابط محدد يشكلان أمثلة حية عالقاضي بشأن احترامه للمبدأ, أو منح فرص الرد لأطراف الخصومة د

  .القاضي للمعقول من الآجال

  :الصلح-8

ا ي و تمديدالمدن الإشارة إلى الصلح ضمن الأحكام التمهيدية هو تأكيد من المشرع لضرورة الانسجام مع احكام القانون

 .ي أية مادة كانتطراف أثناء نظر الدعوى فق إ م التي تقرر بجواز مصالحة الأ 17للعمل بالمبدأ الذي تضمنته المادة 

  .يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت: 4المادة

 :اعتبار التشكيلة مسألة تنظيم-9

 .ظيم القضائيالمتعلق بالتن 11-05قاعدة التفريد أو النظر الجماعي في الدعاوى نجدها مكرسة في القانون العضوي 

 .تفصل الجهات القضائية بقاض فرد أو بتشكيلة جماعية وفقا لقواعد التنظيم القضائي: 5المادة

المحاكم تصدر  تنص على أن أحكام 255من القانون الجديد فالمادة  255و  5مع ذلك يجب التميز بين مضمون المادتين 

ة ما لم ثة قضاالاستئناف تصدر بتشكيلة مكونة من ثلابقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و أن قرارات جهات 

 . ينص القانون على خلاف ذلك

 

محكمة العليا يشمل كل الجهات القضائية و ليس جهات الاستئناف فحسب, فال 5و الفرق بين النصين أن مضمون المادة 

موقفا  تتطلب في القضايا التي بوصفها جهة نقض, تفصل في القضايا المعروضة عليها بأكثر من ثلاثة قضاة كما تفصل

 .اجتهاديا بكل الغرف مجتمعة و يزيد عدد القضاة في هذه الحالة على ثلاثة

 :مبدأ التقاضي على درجتين-10

ي دعواه فيخفق  من المبادئ الجوهرية في الإجراءات مبدأ التقاضي على درجتين و مقتضى المبدأ أنه يجوز للخصم الذي

المحكمة  ي قضاءي قضيته لأول مرة أن يلجأ مرة ثانية إلى جهة أعلى درجة لإعادة النظر فأمام المحكمة التي نظرت ف

 .التي أصدرت الحكم المطعون فيه

 .المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك: 6المادة

نقضي هذا الموضوع فإن سلطتها تفإذا تعرضت المحكمة لموضوع الدعوى و أصدرت فيه حكما حاسما للنزاع حول 

لحكم النطق با بمجرد بشأن ذلك النزاع، و لا يعد لها أية ولاية في إعادة بحثه أو تعديل قضائها و لو باتفاق الخصوم إذ

 .تخرج الدعوى من ولاية المحكمة عملا بالقاعدة العامة متى أصدر القاضي حكمه استنفذ قضاءه

المشرع  ن يجعلبدأ التقاضي على درجتين كما أن أغلبها يورد بعض الاستثناءات كامعظم التشريعات المقارنة تأخذ بم

و مراعاة ئيلة أضالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى نهائيا غير قابل للاستئناف مثل الدعاوى التي تكون قيمتها 

 تقاضي علىتصر الل هذه الحالات يقلظروف إنسانية مثلما هو عليه الحال بالنسبة للمنازعات الفردية في العمل ففي مث

 .درجة واحدة

  :العلنية-11

التي  لتقاضياالأصل في سير الجلسات أن تتم في شكل علني لإضفاء الثقة و الطمأنينة و وقوف الكافة على إجراءات 

نين من كين المواطتمنية يتساوى بالنسبة لها جميع المتقاضين ، فالعلانية هي إحدى الضمانات لعدم التحيز , و المراد بالعل

 .حضور الجلسة و متابعة مجرياتها و يعود للقاضي في كل الأحوال ضبط سير الجلسة

اب ن يظل البأب على و لا تتطلب العلنية عقد الجلسة في إحدى القاعات المخصصة لذلك إنما يكفي لتتحقق انعقادها في مكت

افة كلبطلان اأغلقت الأبواب أصبحت الجلسة سرية و لحق مفتوحا مادام بإمكان الغير مراقبة ما يدور بالداخل فان 

لان  بئ إثباتهذلك ع الإجراءات التي اتخذت بها و ما بني عليها بما فيها الحكم الذي تصدره المحكمة و يقع على من يدعي

 .الأصل مراعاة الإجراءات

 .ة أو حرمة الأسرةالجلسات علنية ما لم تمس العلنية بالنظام العام أو الآداب العام: 7المادة

لى عحافظة و للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم عقد الجلسة في صورة سرية بغرفة المشورة م

  .النظام العام أو مراعاة الآداب أو حرمة الأسرة في أية دعوى تنظرها

ا صحيحا غير مشوب بالبطلان فمتى توفرت إحدى هذه الأسباب و نظرت المحكمة الدعوى في جلسة سرية كان حكمه

أعلاه بحيث تستقل المحكمة بتقدير مدى توفر العناصر  7على اعتبار أن انعقاد الجلسة على هذا النحو قد تم مراعاة للمادة 
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المبررة للاستثناء دون معقب عليها في ذلك خلافا للدعاوى التي يوجب القانون نظرها في جلسة سرية بالنسبة لبعض 

 .لقة بشؤون الأسرة حيث رتب المشرع البطلان على نظرها في جلسة علنيةالدعاوى المتع

 :العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء-12

م استعمال اللغة المتضمن تعمي 05-91من القانون رقم  7لتكريس عمليا مبادئ الدستور و أحكام المادة  8جاءت المادة 

ت يتم قرارا شارات و كل عمل يصدر عن الجهات القضائية من أحكام والعربية التي تجعل من تحرير العرائض و الاست

 .باللغة العربية

ا مها تعزيزة تقديو شمل الإلزام كافة الإجراءات دون استثناء بما فيها الوثائق و المستندات التي يرى الأطراف ضرور

ذا مية إلا إجمة رسربية و لا تعتبر الترلادعاءاتهم أو دفوعهم بحيث يجب أن تكون مصحوبة بترجمة رسمية إلى اللغة الع

 .قام بتحريرها مترجم معتمد من وزارة العدل

يها بما ف و يقصد من مصطلح "أحكام" على أنها عبارة عامة يقصد بها كل ما يصدر عن القضاء من أحكام و قرارات

 .الأوامر الاستعجالية

 وامل عادي لغة تععلى اختلاف درجاتها تعتمد الفرنسية ك الإشكال الذي سيطرح عمليا أن الكثير من المؤسسات العمومية

على أيادي على و الس كأن الأمر لا يخضع لا للتشريع و لا للتنظيم، لماذا الحرج إذا كانت المناقشات ذات الطابع الرسمي

 .المستويات تتم بشكل علني باللغة الفرنسية

أو  ة العربيةباللغ لتي تتضمن وجوب تقديم الوثائق و المستنداتنرى من باب المنطق و الإنصاف أن يقترن تطبيق الفقرة ا

 :مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبول ما يلي

 .بالنسبة للوثائق و المستندات المحررة قبل بدء سريان القانون الجديد 8تطبيق مرن لنص المادة -1

ن تحمل تبعة عمال اللغة العربية بشكل صارم مما سيعفي المواطن مالمتضمن تعميم است 05-91تفعيل القانون رقم -2

مصاريف،  جمة منأخطاء موظفي الإدارة و المسؤولين على اختلاف مركزهم، سواء من الناحية المادية و ما تقتضيه التر

 .عهأو من ناحية عدم قبول الوثائق و المستندات التي يراها المتقاضي ضرورية لتعزيز ادعاءاته أو دفو

 .دم القبولعيجب أن تتم الإجراءات و العقود القضائية من عرائض و مذكرات باللغة العربية تحت طائلة : 8المادة

 .القبول لة عدميجب أن تقدم الوثائق و المستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة تحت طائ

 .تتم المناقشات باللغة العربية

 .القضائية باللغة العربية تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من القاضيتصدر الأحكام 

  .يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية

 :الكتابة-13

 قت القاضيوسع به على غرار ما تعرفه الكثير من التشريعات المقارنة لأجل مواجهة ازدياد عدد القضايا على نحو لا يت

 .ي هي الكتابةبأن الأصل في إجراءات التقاض 9لسماع مناقشات الخصوم و مرافعاتهم أقر المشرع من خلال نص المادة 

 دم الخصومحيث يقو ابتدأ المشرع للمادة بكلمة "الأصل" معناه أن القاعدة العامة في إجراءات التقاضي هي الكتابة ب

 لى الطريقللجوء إاالشكل ، لكن هذا لا يمنع وقت التوسع في شرح الطلبات أو الرد طلباتهم كتابيا و يرد الخصوم بنفس 

 .الشفوي بناءا على طلب من الأطراف أو من القاضي

 .لكذتمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام جهات الاستئناف و النقض، ما لم ينص القانون على خلاف : 10المادة

 :تسبسب الأحكام القضائية-15

 ظاهرة علىلة الالأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها الدستور على القضاة و نظمها القانون فهو الدلا يعتبر تسبيب

متصلة باب القيامهم بواجب التدقيق في الطلبات و الدفوع، و المقصود بالتسبيب أن يضمن القاضي حكمه مجموع الأس

 .رهبالوقائع و القانون التي أدت إلى إصدار المنطوق و تبرير صدو

 

 

لى علقاضي إن فرض التسبيب له ثلاثة فوائد, فهو يسمح لأطراف الخصومة ممارسة رقابة على الأسباب التي حملت ا

ى فحص الدعوتي على اتخاذ قراره و أنه ألم بوقائع الدعوى الإلمام الكافي الذي مكنه من أن يفصل فيها، ثم يحمل القاض

 .الحكم ها علىفر لجهات الطعن العادي و غير العادي سبيلا لبسط رقابتمن كل جوانبها كي لا يقع في التناقض ثم يو

تد ضوع، إنما يمأدناه أن وجوب التسبيب غير قاصر على الأحكام و القرارات الفاصلة في المو 11الملاحظ على المادة 

هات ن الجعل يصدر إلى الأوامر سواء منها القضائية أو ذات الطابع الولائي، فصياغة النص جاءت عامة تشمل كل م

 .القضائية

 .يجب أن تكون الأوامر و الأحكام و القرارات مسببة: 11المادة

 :مراعاة الوقار الواجب للعدالة16
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عواهم في هدوء من ق إ م حيث يقع على الخصوم شرح د 31من القانون الجديد بعض ما جاء في المادة  12تتضمن المادة 

ءات المتعلقة بحالة دون التوسع في الإجرا 12لعدالة و هو ما يعادل صياغة المادة و أن يحافظوا على الاحترام الواجب ل

 .الإخلال بالواجب المرتكب من طرف الخصوم أنفسهم أو من طرف هيئة الدفاع

راف اصة أطخصفة الهدوء جاءت مقترنة بفترة انعقاد الجلسة و ليس أثناء شرح الدعوى فكل من يحضر قاعة الجلسات 

تطلبه كثر مما يلصوت أاون مطالبا بالهدوء و مراعاة الوقار الواجب للعدالة التي يمثلها القاضي، كأن لا يرفع الخصومة يك

ذ سة أو يأخم للجلسماع الرجل العادي و أن لا يتلفظ بكلمات غير لائقة تخدش الحياء أو يتحرك بما يضر بالسير المنتظ

 . الكلمة دون إذن من القاضي و هكذا

 .لتزم الأطراف بالهدوء أثناء الجلسة و أن يراعوا الوقار الواجب للعدالةي: 12المادة

 
  نظرية الدعوى القضائية المحور الثاني :

 

  شروط قبول الدعوى القضائيةأولا:

 

تعريف: إن الدعوى بالنسبة للمدعى تعني حق عرض ادعاء قانوني على القضاء ، وتعني بالنسبة للمدعى عليه حق  –1

 تأسيس ادعاءات المدعى ، وترتب على المحكمة التزاما بإصدار حكم في موضوع الإدعاء بقبوله أو رفضهمناقشة مدى 

. 

ك ،وبذل والإدعاء هو تأكيد شخص لحقه أو مركزه القانوني في مواجهة شخص آخر بناء على واقعة قانونية معينة

 . تختلف الدعوى القضائية عن المراكز القانونية المختلفة

 :مارسة الدعوى القضائيةشروط م –2

المصلحة من قانون الإجراءات المدنية لتحديد شروط رفع الدعوى القضائية وهي الصفة و 13خصص المشرع المادة 

و  لقانوناإذ تنص على أنه .* لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها 

انون شترطه القذا ما افي المدعى أو المدعى عليه ، كما يشير تلقائيا انعدام الإذن إيشير القاضي تلقائيا انعدام الصفة 

 . حةإجراءات مدنية فإن للدعوى القضائية شرطان لضمان صحتها وهما الصفة والمصل 13ومن خلال نص المادة 

قا أو حى يدعي ا كان المدعالصفة : هي العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها ، فلا تقبل الدعوى إلا إذ –أ  -

 ى ولو كانبول حتمركزا قانونيا لنفسه ، أما الدعوى التي يكون الفرض منها حماية مصالح الغير فإنه مصيرها عدم الق

 . للمدعى في ذلك مصلحة

حة في على صاحب الحق وحده ، فقد يكون للوالدين مصل… وقد تتوفر المصلحة في عدة أشخاص إلا أن الصفة هي 

ة الزوج ابنتهم من زوجها السكير لكن لا تقبل دعوى التطليق من غير الزوجة لأنها وحدها من يملك صفة تطليق

طالبة ب المالشرعية دون غيرها ، كما لا تقبل كذلك الدعوى المقامة على غير ذي صفة كالدعوى التي ترفع على الأ

ي رط جوهرتقام من ذي صفة وعلى ذي صفة وهي شبالتعويض عن الضرر الذي سببه ابنه البالغ ، فالدعوى القضائية 

 . 13ص المادة من ن 2ومن النظام العام وحتى وإذا لم يقره الخصوم أثاره القاضي من تلقاء نفسه وفقا لنص الفقرة 

تهم كون صفوعلاقة أطراف الدعوى بموضوعها قد تكون علاقة مباشرة فتكون أمام الصفة العادية أو غير مباشرة فت

ي فعادية في الدعوى وتتوفر هذه الصفة حين يميز القانون لشخص أو هيئة أن يحل محل صاحب الصفة ال غير عادية

 : الدعوى ويحصل ذلك في الحالات التالية

 ما في ذلكلمدين بالدعوى غير المباشرة أو الدعوى البولصية: إذا يجوز للدائن أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا ا -1-

مدين قوق الحقوقه وذلك على أساس النيابة القانونية المفروضة لمصلحة الدائن الذي يستعمل الدعاوى للمطالبة بح

 .للمحافظة على الضمان العام

ع عن بالدفا دعاوى النقابات والجمعيات: التي يكون موضوعها المطالبة بحق لها باعتبارها شخصا معنويا يقوم -2-

نقابة  امين أوالجمعية قصد حمايتها مثل الدعاوى التي يرفعها اتحاد المحمصالح المشتركة التي أنشئت النقابة أو 

 .الأطباء ضد الشخص الذي انتحل صفة طبيب أو محامي

م بطلبه ن الحكالمصلحة :للمصلحة معنيان ، المعنى الأول أنها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى م -ب-

تهديدا  ء عليهئية فإذا اعتدي على حق شخصي ما أو كان حقه مهددا بالاعتداوالثانية هي الحاجة إلى الحماية القضا

حة الدعوى ، ولا يكفي مجرد قيام المصلحة لص 13جديا تحققت المصلحة المشروطة لقبول الدعوى وفقا لنص المادة 

 . وإنما يشترط في المصلحة شروط

عي بحق يعترف به القانون ويحميه ، وإذا انعدام هذا أن تكون المصلحة قانونية وشرعية ، بمعنى أنه يجب أن يد –أ 

العنصر يكون الطلب القضائي غير مقبول شكلا ، إذا القاضي ملزم قبل تطرقه إلى موضوع الدعوى مراقبة مدى شرعية 
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لا وقانونية المصلحة ولذلك فإن الدعوى الرامية إلى المطالبة بدين ناتج عن قمار أو رهان مثلا تكون غير مقبولة شك

 . من القانون المدني حظرت القمار 612لعدم قانونية المصلحة ذلك أن المادة 

اصة همية خيجب أن تكون المصلحة إيجابية وملموسة حتى تقبل الدعوى يجب أن تكون المصلحة المحتج بها ذات أ -ب

مدني إذ اعتبر القانون ال مكرر من 24إذا تعلق الأمر بمصلحة معنوية وقد أقر المشرع هذا المبدأ صراحة في المادة 

 لقضاء نفساتخذ اواستعمال الحق تعسفيا إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير 

 . الموقف في مجال مباشرة الدعوى القضائية أو ممارسة الإجراءات الطعن أو غيرها

تكون في عل ، فلمدعى الذي يطلب حماية حق قد اعتدي عليه بالفأنواع المصلحة : يجوز مباشرة الدعوى القضائية من ا

ة قانون فقررها الهذه الحالة مصلحة حالة وقائمة ، كما أجاز المشرع قبول الدعوى في حالة المصلحة المحتملة التي يق

 مثل دعاوى وهي الحالات التي يسمح فيها المشرع للشخص بالتقاضي وقائيا قبل الاعتداء على حقه 13من المادة  1

 . الحيازة والقضاء الإستعجالي

لحة من نجد أن المشرع أعطى للقاضي سلطة إثارة شرط الصفة فقط دون المص 13ومن خلال استقرار نص المادة  -

ك ما أن هناطلان كتلقاء نفسه حتى ولو لم يترك الخصوم ما معناه أن هذا الشرط من النظام العام يترتب على تخلفه الب

حامين ية لا يجوز مباشرتها دون الحصول على إذن مسبق كالدعاوى المرفوعة ضد القضاء أو ضد المدعاوى قضائ

عوى ة أي دوالذي يشترط القانون الأساسي لهذه المهن الحصول على إذن مسبق من الجهات التابعين لها قبل مباشر

 . لشرطانفسه إثارة انعدام هذا  قضائية ضدهم ، فإذا لم يتحصل المدعى على إذن بذلك جاز للقاضي ومن تلقاء

  تقسيمات الدعاوى القضائيةثانيا:

اوى إلى م الدعتذهب بعض نصوص القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والقوانين المتعلقة بالاختصاص إلى تقسي

  : عدة أنواع

 :الدعاوى الشخصية والعينية والمختلطة -1

ينيا عحقا  -أساسا –ل الدعوى فتكون الدعوى عينية حين يكون محلها إن أساس هذا التقسيم هو طبيعة الحق مح

 .وتكون الدعوى شخصية حين يكون محلها حقا شخصيا

كل  عينية الدعاوى العينية : الحق العيني هو سلطة المباشرة المقررة لشخص على شيء معين بالذات ، وتعد دعوى

  الملكية والانتفاع ، أو حق عيني تبعي كالرهندعوى يكون موضوعها تأكيد أو إنكار حق عيني أصليا ك

 

لحصر ، االدعاوى الشخصية : هذه الدعاوى يصعب حصرها لأن الحقوق الشخصية لم ترد في القانون على سبيل  –ب 

ية وى شخصلأن الحقوق الشخصية تنشأ بموجب التراضي نظرا للحرية المعترف بها لكل شخص في الالتزام ، فتعد دع

محله  يا كانها حقا شخصيا أيا كان مصدر الالتزام ، عقدا أو عملا غير مشروع أو إثراء بلا سبب وأحين يكون محل

شخصي  اية حقالتزاما بعمل أو الامتناع عن عمل ، وحتى ولو تعلقت الدعوى بشيء معين فإنها ما دامت ترمي إلى حم

فيذ إنما تنوهذه الأحوال ليس وجود حق عيني مثل التعويض عن الضرر اللاحقة بعقار أو منقول لأن محل النزاع في 

سخ وى الفالالتزام المقابل لحق المديونية ، وتعد دعوى شخصية كذلك الدعوى التي يكون محلها حقا إراديا كدع

لكية حق المكوالبطلان ، ويرد هذا التقسيم أيضا على الحقوق غير المالية كالدعاوى التي تحمي الحقوق المعنوية 

 . جرائيةئمة الإك الحقوق التي تتعلق بحالة الأشخاص ويتم إدخالها ضمن الدعاوى الشخصية لأسباب الملاالأدبية وكذل

الملكية  دعاء بحقالدعاوى المختلطة : هي التي تأخذ في نفس الوقت من طبيعة الدعاوى العينية التي تقوم على الا –ج 

ختلطة امات شخصية ، وبمعنى آخر فإن الدعوى الموهو حق عيني ومن طبيعة الدعاوى الشخصية الناشئة عن التز

دة ية واحتستند إلى حقين في نفس الوقت ، حق شخصي من ناحية وحق عيني من ناحية أخرى ناشئين عن رابطة قانون

  .و يميز الفقه بين نوعين من الدعاوى المختلطة

لتي لدعوى ااء حق الدائنين ومثال ذلك دعوى تنفيذ تصرف قانوني الذي نقل أو أنشأ حق عينيا عقاريا مع إنشا-1 -

 لعقار وهومدعى ليرفعها مشتري عقار بعقد مسجل على البائع لإلزامه بالتسليم والتي تستند إلى حقين الأول ملكية ال

 . حق عيني وبالتالي الالتزام الشخصي للبائع بتنفيذ العقد والمتمثل في العين المبيعة وهو حق شخصي

ل ذلك تصرف قانوني ناقل أو منشأ لحق عيني عقاري واسترداد الشيء محل التصرف ومثا دعوى إبطال أو فسخ-2-

ره خصي قرشدعوى استرداد العقار من المشتري لعدم تسديد الثمن والتي تستند إلى حقين الأول حق الفسخ وهو حق 

ن مد العقار استردابائع للمطالبة العقد لأحد المتعاقدين في مواجهة الآخر والثاني هو حق الملكية الذي يسند إليه الب

 .المشتري وهو حق عيني

تقسيم الدعوى إلى منقولة وعقارية: ويرتكز هذا التقسيم للدعاوى على محل الحق ، فالدعاوى التي تهدف إلى  –2

والتمييز الحصول على منقولة وتعتبر دعاوى منقولة وأما الدعاوى التي ترمي إلى الحصول على عقار فتعتبر عقارية ، 

بين هاذين الدعوتين لأجل تحديد قيمة النزاع وبالتالي الاختصاص الإقليمي والنوعي ويعتبر هذا تقسيما للدعاوى العينية 
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والدعاوى الشخصية وهو ما يسمح بتقسيم الدعاوى العينية إلى قسمين دعاوى عينية عقارية ، ودعاوى عينية منقولة 

 . إلى قسمين دعاوى شخصية منقولة ودعاوى شخصية عقاريةويمكن تقسيم الدعاوى الشخصية كذلك 

 ماية الحقعوى لحوإذا كانت المنقولات كثيرة ومتنوعة فالعقار واحد في وصفه ولذلك فإنه إذا كان الأصل أن ترفع الد

 :الموضوعي فإن الدعاوى العينية العقارية تنقسم من حيث موضوعها إلى قسمين

هة ه في مواجفيها المدعى بأنه مالك لعقار أو صاحب حق عيني عليه ويطلب تقرير حقدعاوى الحق : التي يتمسك  –أ 

رى اوى أخمن ينازعه أو يعتدي عليه ومثالها دعوى تثبيت الملكية ودعوى تقرير حق الارتفاق أو نفيه وهناك دع

اوى ن الدعهذا النوع ميتمسك فيها المدعى بأنه صاحب مركز واقعيا على العقار وهو سيطرته العقلية عليه ويسمى 

 . بدعاوى الحيازة وهي تنفرد بقواعد خاصة تتميز بها عن دعاوى الحق

هي وقار ، دعاوى الحيازة: هي تلك الدعاوى التي يتمسك فيها المدعى بمركز واقعي وهو سيطرته الفعلية على ع -

  تفرد بقواعد خاصة بتميزها عن دعاوى الحق

  : تعريف الحيازة وشروطها -أ  -

  الحيازة في حد ذاتها تعني السيطرة الفعلية لشخص على شيء أو استعماله لحق عيني وللحيازة عنصران

 

ي فالسكن عنصر مادي: ويتمثل في سلطة مباشرة الأعمال المادية التي يقوم بها عادة من له حق على الشيء ك -1

ن مخذ الماء ه أو أستها مثل مرور الجار بأرض جارالعقار مثلا بشرط أن لا تكون هذه الأعمال مما لا يسمح للغير بممار

 .البئر

زة أو الحيا العنصر المعنوي: ويتمثل في نية الحائز في استعمال الحق لحسابه الخاص بصفته مالك الشيء موضوع- 2

لعنصر اصاحب حق عيني عليه ويستنتج من ذلك ظهور الحائز بمظهر صاحب الحق محل الحيازة وفي حالة غياب هذا 

رة السيط ون أمام مجرد حيازة عرضية ، وقد عرف القضاء الحائز العرفي بأنه كل شخص انتقلت إليه من الحائزتك

تهن والمر المادية على الشيء يباشرها باسم الحائز ولحسابه وذلك بموجب عقد مثل المستعبر وصاحب حق الانتفاع

 .الخ……….رهن حيازي والحارس القضائي 

  :إ م وهي 524ل للحماية القانونية يشترط فيها أربعة أوصاف حددها المشرع في المادة ولكي تكون الحيازة مح -

عنف أو شوبة بالهدوء: ينبغي أن تكون الحيازة هادئة أي قائمة دون اعتراض أو منازعة من الغير ، أما إذا كانت م

 . إكراه مادي أو معنوي فلا تكون جديرة بالحماية إلا بعد أن تصبح هادئة

يحتج في  كل من ور: ينبغي أن تكون الحيازة علنية وذلك بأن يباشر الحائز انتفاعه بالحق بحيث يستطيع أن يراهالظه

 .وجهه بالحيازة أما إذا كانت أعمال الحيازة تتم خفية فإنها لا تكون محلا للحماية القانونية

 ية الحائزنزة على تدل الأعمال المادية للحياالوضوح : يشترط أن تكون الحيازة خالية من أي التباس يعني أن تشير أو 

لحيازة تكون افي الظهور بمظهر صاحب الحق ، أما إذا كانت من الممكن أن يفهم منها أنه يجوز المال لحساب غيره ف

 . غامضة كما إذا توفي شخص وترك أموالا ويبقى الخادم يشغل تلك الأموال

لاعتداء ايجوز  لمدة سنة كي تكون حالة مستقرة وجديرة بالحماية، لا الاستمرار لمدة سنة: يشترط أن تستمر الحيازة

 .عليها، ولا تزول الحيازة إذا وقع مانع مؤقت منع الحائز من السيطرة الفعلية على العقار

  :شروط قبول دعاوى الحيازة

-525اد رع في المولا بد من توافر الشروط العامة في رفع الدعاوى ) صفة ومصلحة ( وشروط خاصة جاء بها المش

  إ م 524

من  ره علىأ الصفة: يجب أن ترفع دعاوى الحيازة من ذي صفة وعلى ذي صفة فترفع من الحائز بنفسه أو بواسطة غي

ستمرة لمدة م –واضحة  –علنية  –) هادئة  524يعتدي أو يتعرض له في الحيازة وشروط الحائز هي ما جاء في المادة 

  ( سنة

 . ء عليهاالمصلحة هي وقوع تعرض من الغير يشكل اعتداءا على الحيازة أو احتمال الاعتدا المصلحة : تكون –ب 

شير إلى تال التي الميعاد: يجب أن ترفع دعوى الحيازة خلال مدة سنة من وقت الاعتداء على الحيازة أو بدأ الأعم –ج 

ع خلال سنة من دعوى استردادها إذا لم ترف * لا تقبل دعاوى الحيازة ومن بينها2/  524احتمال الاعتداء عليها ما 

  * التعرض

ك طريق دعوى إ م فإنه * لا تقبل دعوى الحيازة ممن سل 529عدم الجمع بين الحيازة والملكية : وفقا للمادة  –د 

ت ذا كانلكية إالملكية * وهذه القاعدة تلوم القاضي والأطراف في نفس الوقت فعلى القاضي أن لا يتعرض لمسألة الم

 527الدعوى المطروحة عليه هي دعوى الحيازة لأنه وفقا للمادة 

* إذا أنكرت الحيازة أو  526لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية * وكذلك المادة  *

وز كذلك أنكر التعرض لها فإن التحقيق الذي يؤمر به في هذا الخصوص لا يجوز أن يمس أصل الحق * كما لا يج
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للمدعى الذي سلك طريق الملكية أن يتنازل عنها ليطالب بالحيازة إلا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة وإذا خسرها 

 .إ م 530فلا يجوز أن يطالب بالملكية إلا بعد استكمال تنفيذ الأحكام الصادرة ضده مادة 

  : هي أنواع دعاوى الحيازة: نظم المشرع ثلاث أنواع لدعاوى الحيازة

ه ، دعى عليدعوى منع التعرض : هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية التي يتعرض لها الم -ب 

رطين شحيازة طالبا الحكم له بمنع التعرض وإزالة مظاهره ، ويشترط فيها بالإضافة إلى الشروط العامة لدعاوى ال

  : آخرين هما

حرم ادية تمأو قانوني يتضمن إنكار الحيازة والتعرض المادي يتمثل في واقع  وقوع التعرض : ويعني كل عمل مادي

 ضويكون التعر :الحائز من حيازة العين أو تعطل الانتفاع بها كليا أو جزئيا ومثال ذلك زراعة أرض تحت يد الحائز 

اديا أو كان م التعرض سواء قانونيا إذا صدر ادعاء من الغير يتضمن إنكار حيازة الحائز للعقار ويكون من شأن هذا

 قانونيا حرمان الحائز من حيث استغلاله وانتفاعه بالعقار أو جزء منه

ادة ملتعدي احترام الميعاد: يجب أن ترفع دعوى منع التعرض خلال سنة من وقوع فعل التعرض ابتداء من أول فعل ل

 .إ م 2/  524

زالة آثار محله إ فإذا كان التصرف ماديا يصدر القاضي حكم إلزامأما بالنسبة للحكم الصادر في دعوى منع التعرض ،  -

 . ام بهالتعرض قانونيا يأتي الحكم تقريريا يؤكد حيازة المدعى وينفي حق التعرض في اتخاذ الإجراء الذي ق

كراه الإدي أو دعوى استرداد الحيازة : هي الدعوى التي يرفعها حائز عقار أو حق عيني عقاري اغتصب منه بالتع –ب 

قار أو حق عيني إ م * يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة لع 525أو دونها طالبت استرداد حيازته له وفقا لنص المادة 

ع دية أو وضة الماعقاري ممن اغتصبت منه الحيازة بالتعدي أو الإكراه وكان له وقت الحصول التعدي أو الإكراه الحياز

  وى يشترط شروطاليد الهادئ العلني ولقبول هذه الدع

 

لحيازة تكفي اوصفة الحائز : يشترط أن تكون الحيازة مادية بمعنى واضح اليد الهادئ العلني والمستمر لمدة سنة  -

يجوز أن تسترد  من قانون المدني التي تنص على أنه * لا 2/ 817العرضية بقبول هذه الدعوى استنادا إلى نص المادة 

 .. عن غيره مثل الوصي والحارس القضائي والمودع لديه الحيازة من كان حائزا بالنيابة

لكامل من احرمان فقدان الحيازة: يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يصل الاعتداء إلى غاية فقدانها بمعنى ال -

 .الانتفاع بالعين وذلك بإخراج الحائز من العقار أو الاستيلاء عليه سواء تم بالقوة أو دونها

ة دان الحيازريخ فقلميعاد يجب أن ترفع دعوى استرداد الحيازة في ميعاد سنة يبدأ حسابه كقاعدة عامة من تااحترام ا -

 .خفية يبدأ سريان الميعاد من تاريخ انكشاف ذلك

لحيازة اي برد أما بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى: أما إذا توفرت الشروط الموضوعية و الإجرائية يحكم القاض -

 .ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ الجبري متى صار نهائياللمدعى 

هددها أعمال تقا مهي دعوى يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية التي 821دعوى وقف الأعمال الجديدة: مادة  3 -

ي عوى التلدالها اجديدة يقوم بها المدعى عليه من شأنها لو تمت أن تمس حيازته ، طالبا الحكم بوقف هذه الأعمال ومث

انعا من صبح مترفع من حائز حق ارتفاق على مالك العقار المجاور لمطالبته بإيقاف البناء لأنه لو أتم الأشغال لأ

 .استعمال حق الارتفاق

لا وع مستقبشروط قبول الدعوى: تعتبر دعوى وقف الأعمال الجديدة دعوى وقائية ترمي إلى دفع ضرر ممكن الوق –أ 

  :وجوب توفر الحيازة القانونية لدى المدعى ما يلي ولذلك يشترط فضلا عن

ة فلا نتهت السنإذا ا أن تكون الأعمال الجديدة لم يمر عام على البدء فيها وهو الميعاد القانوني لرفع الدعوى ، أما –1

نع مكي ترفع  ماللأعاتقبل الدعوى ولو لم تكن الأعمال قد تمت ، بل ينبغي على الحائز في هذه الحالة أن ينتظر حتى تتم 

 .التعرض إذا توفرت شروطها

في رفع  ه الحقلأن تجري هذه الأعمال على عقار غير عقار المدعى ، لأنه لو كانت الأعمال تجري على عقاره لكان  -2

 .دعوى منع التعرض

ة  توجد حاجرض فلاعأن لا تكون الأعمال قد تمت ، لأنه إذا تمت الأعمال نكون أمام فرضين ، أولا أنه لم يتحقق الت -3

 .لرفع أي دعوى وثانيا أن يتحقق التعرض فيمكن له في هذه الحالة رفع دعوى منع التعرض

 .حتملتداء مأن يخشى لأسباب معقولة أن تؤدي هذه الأعمال إلى الإضرار بالحائز وبهذا يكون العمل إشارة لاع -4

 

  : الحكم الصادر في الدعوى –ب 

الحالة على مسألة وقف الأعمال الجديدة فليس له الحكم بإزالة ما قام به المدعى عليه من يقتصر حكم القاضي في هذه 

أعمال ، لأن الأعمال التي أنجزت لا تمثل في ذاتها اعتداءا على الحيازة ، ويمكن أن يأمر القاضي بتقديم كفالة من أحد 
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تماما لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف إذا  الطرفين ، من المدعى في حالة الحكم بوقف الأعمال كي تكون الكفالة

تبين بحكم نهائيا أن الاعتراض على استمرار الأعمال كان على غير أساس ومن المدعى عليه في حالة الحكم باستمرار 

الأعمال كي تكون ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها للتعويض عن الضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم 

ائيا في مصلحته ويترتب على ذلك أن نظام الكفالة هذا يلزم رافع دعوى الحيازة برفع دعوى الحق قصد إثبات صحة نه

 ادعائه في دعوى وقف الأعمال الجديدة .

 

 

 

 :الاختصـــاص الإقليمي المحور الثالث :
العملية قد  فثمة بعض الضروراتعلى الرغم من أن قواعد الاختصاص الإقليمي، ليست كلها متعلقة بالنظام العام، 

سوتثناءات أوجبت انعقاد الاختصاص، لهذه الجهة القضائية دون تلك، وأدت إلى وجود قاعدة عامة له ، مع وجوود بعوض الا

 بشأنها.

 القاعدة العامة في الاختصاص الإقليمي وضرورات قواعدها

توي يقووم إليهوا قبول التعورض للقاعودة العاموة ال ثمة بعض الضرورات أوجبت قواعد الاختصاص الإقليموي، تسوتحق الإشوارة

 عليها.

 ضرورة قواعد الاختصاص الإقليمي:  أولا:

لقد كان لاتساع رقعة الدولة، وانتشوار سوكانها فوي ربوعهوا المختلفوة، أثورا فوي تعودد المحواكم ذات الصونف الواحود،  

تحديوود مليووة، لوضووع قواعوود قانونيووة تعنووى بوتوزيعهووا علووى مختلووف الأنحوواء ، وقوود شووكل هووذا التعوودد إحوودى الضوورورات الع

 الاختصاص الإقليمي لكل جهة من تلك الجهات القضائية. 

ئية يضاف إلى ذلك أن المشرع قد أولوى بعوض القضوايا أهميوة خاصوة، لوذلك أسوند مهموة الفصول فيهوا لجهوات قضوا

وموع ذلوك  عودد محودود مون المحواكم، معينة، كما هو عليه الحال بالنسبة لأقطاب المحاكم المتخصصة المنشأة على مسوتوى

ظووار فوان الاختصوواص الإقليموي لهووا، يمتود إلووى الأقواليم الواقعووة ضومن اختصوواص محواكم ومجلووس قضوائية أخوورى، وفوي انت

ك لمسوندة لتلواتنصيبها فالمحاكم  المنعقدة في مقر المجالس القضائية، هي التي تبقى مختصة بالفصول فوي معظوم المنازعوات 

ديم، وكووذلك المنصوووص عليهووا فووي الفقوورة الثالثووة موون المووادة الأولووى موون قووانون الإجووراءات المدنيووـة القووالأقطوواب، أي تلووك 

 المنازعات الموجهة  ضد هيئة الضمان الاجتماعي، وقد شكل ذلك إحدى الضرورات لقواعد الاختصاص الإقليمي.

لأحكوام الصوادرة عون المحواكم التابعوة ويبقى أن نشير إلى أن الاختصاص المحلي للمجالس القضائية، يمتود لجميوع ا 

ختصواص لكل مجلس قضائي، وكذلك للفصل في المنازعات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين محكمتين واقعتين فوي دائورة ا

، ومحكموة المجلس القضائي نفسه، فيما أن الاختصاص المحلي لمجلس الدولة ، وكذلك الاختصاص المحلي للمحكمة العليوا

 متد عبر كافـة التراب  الوطني .التنازع، فانه ي

 القاعدة العامة في الاختصاص الإقليمي: ثانيا:

 يحتاج الإلمام بالقاعدة العامة في الاختصاص الإقليمي، إلى تحديد مضمونها وإبراز مبرراتها.  

 مضمون القاعدة العامة في الاختصاص الإقليمي: أ(

من قانون الإجراءات المدنيوة والإداريوة، علوى مفهووم موؤداه أن  803و 38و 37تقوم هذه القاعدة وفقا لنص المواد  

المختصوة  التوي يقوع مووطن المودعى عليوه بودائرة اختصاصوها كقاعودة عاموة، هوي -عادية كانوت أو إداريوة -الجهة القضائية 

 إقليميا بنظر الدعوى، وذلك بصرف النظر عن محل هذه الدعوى. 

معوروف، فوان الاختصواص الإقليموي ينعقود للمحكموة التوي يقوع فوي دائورة ومع ذلك فان لم يكن للمدعى عليه موطن  

صاصها هوذا اختصاصها آخر موطن له، وفي حالة اختياره لموطن، فالاختصاص ينعقد للجهة القضائية التي يقع بدائرة اخت

 الموطن المختار، ويترتب على هذه القاعدة إبراز مبرراتها، وتحديد بعض المفاهيم  المتعلقة بها.

 ب( مبررات القاعدة العامـــة:

لا غرو في أن معظم تشريعات دول العالم ، تكاد تتفـق على انعقاد الاختصاص الإقليمي، لمحكمة موطن المدعى  

لأقرب  ن يسعىعليه، ويكمن مبرر ذلك، في أن  الأصل هو براءة الذمة، وبالتالي فان من يطالب خصمه بشيء، فعليه أ

، في ع عن نفسهللدفا القول بغير ذلك يعني إجبار البريء، على التنقل  إلى مكان بعيد عن موطنه محكمة لهذا الأخير، وأن

ي طرف منح لأدعوى قد يتضح في نهاية المطاف عدم صحتها، وهو أمر لا يتماشى ومقتضيات العدالة، التي  ترفض أن ت

 ة بينهما.من أطراف  الدعوى أي امتياز على حساب الطرف الآخر، بل تتطلب التسوي
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هذا وثمة مبرر آخر، يكمن في كون المدعي وهو الذي أخذ المبوادرة فوي إقاموة الودعوى وفوي الوقوت  المناسوب لوه،  

 كون أيضوا مونفمتى كان له ذلك، ومن أجل اقتضاء التوازن بين مركزه، وبوين مركوز المودعى عليوه فيهوا، فانوه يتعوين ألا يم

ليهوا، إليه اللجووء عادة في موطنه، بل يتعين أن تكون تلك المحكمة، التي يتعين عاختيار المحكمة التي يريدها، والتي تكون 

 هي تلك الواقعة في موطن المدعى عليه، وهي قاعدة من شأنها ضمان ذلك التوازن بين طرفي الدعوى.

 المقصود بالموطــن:

تعبيور عون المووطن القوانوني ، ينصرف مفهوم الموطن، إلى التعبير عن المووطن الأصولي أو العوام ، وكوذلك إلوى ال 

 وموطن الأعمال، والموطن المختار.

 أولا: الموطـن الأصلـي:

يعد الموطن الأصلي، هو المكان الذي يوأوي الإنسوان علوى وجوه الاعتيواد، بغورض الاسوتقرار الودائم، ولا يجوب أن  

قاربة ب، أكانت متالإقامة قد تتخللها فترات غيايفهم من ذلك، بأن الإقامة  يجب أن تكون متصلة وبدون انقطاع، بل أن هذه 

نوزل قاموة فوي مأو متباعدة ، ومع ذلوك فلويس مون شوأنه الإخولال بمبودأ الاعتيواد، كموا أن الإقاموة فوي مكوان معوين بذاتوه، كالإ

 العائلة، لا يعد موطنا أصليا، مادامت نية الاستقرار لم تتوفر لدى المعني .

من شأنه أن يسمح بأن يكون للشخص أكثر من موطن واحود، ويصودق ذلوك علوى  إن هذا المفهوم للموطن الخاص، 

فوي مكوان  المتزوج بأكثر من واحدة ، لأنه يقيم  لدى كول مونهن ،عنود انفوراد كول واحودة مونهن ببيوت منفصول يكوون موجوودا

واقوع فوي المحكموة ال مختلف عن مكان وجود بين الأخرى وهكذا وعنود تحقوق هوذه الحالوة، فانوه يجووز إقاموة الودعوى، أموام

لحالوة دائرة اختصاصها، أحد موطن المدعى عليه، كما يسمح بأن لا يكون للشخص  أي موطن علوى الإطولاق، وفوي هوذه ا

 تكون المحكمة، التي يقع في دائرة اختصاصها آخر موطن له هي المختصة بنظر الدعوى.

حكموة لا فيوه الودعوى، وبالتوالي فاختصواص المهذا وتكون العبرة في تحديد الموطن الأصلي، بالوقت الذي رفعوت 

ي حرمانوه فويتأثر بتغيير الموطن بعد ذلك، وتكمن الغايوة مون وراء ذلوك، فوي وضوع حود لسووء نيوة المودعى عليوه، المتمثلوة 

بإقاموة  المدعي من اختصامه أمام المحكموة المختصوة فوي أي وقوت أراد ، وذلوك بإقداموه علوى تغييور موطنوه، بمجورد علموه

 ، الأمر الذي قد يحول دون تبليغه به تبليغا صحيحا، فيكون مصيرها الرفض.الدعوى

 

 

 ثانيا: الموطــن الخــاص :

ختصوواص موون قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، ثمووة عوودة حووالات، ينعقوود فيهووا الا 40و 39بمقتضووى المووادتين 

 الإقليمي لجهة قضائية دون غيرها، بالنسبة للعديد من المنازعات.

 الدعاوى المختلطة: (1

تكون الدعوى مختلطة، متى كانت الحقوق المتنازع عليها عينية وشخصية في نفس الوقت،كالدعوى المتعلقوة بنقول  

بورم ملكية العقار، فهي تتعلق من جهوة بحوق عينوي ناشوئ عون العقوار، وتتعلوق مون جهوة بحوق شخصوي ناشوئ عون العقود الم

قوع يائية التوي قليمي للفصل في المنازعوات الناشوئة عنهوا، ينعقود إلوى الجهوة القضوبشأنه، ومهما كان الحال، فالاختصاص الإ

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 39/01بدائرة اختصاصها مقر الأموال، طبقا للمادة 

 دعاوى تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة: (2

التعوويض القائموة علوى المسوؤولية التقصويرية بوجوه عوام، أكانوت  يتناول هذا النووع مون المنازعوات، جميوع دعواوى 

عموالا لونص من القانون المدني، أو كانت قائمة على الخطوأ المفتورض، ا 124قائمة على الخطأ الشخصي طبقا لنص المادة 

 نعقوودومووا يليهووا موون نفووس القووانون، بخصوووص مسووؤولية متووولي الرقابووة مووثلا ، وهووي فووي مجملهووا دعوواوى ي 134المووادة 

 لك أن يكونذالاختصاص الإقليمي للفصل فيها إلى الجهة القضائية التي وقع بدائرة اختصاصها الفعل الضار، ويستوي في 

تورض، الضرر ناجما عن جناية أو جنحة أو مخالفة، أو عون فعول تقصويري قوائم علوى الخطوأ الشخصوي أو علوى الخطوأ المف

 المدنية والإدارية. من قانون الإجراءات 39/02إعمالا لنص المادة 

 الدعاوى المرفوعة ضد شركة: (3

 يتنوواول هووذا النوووع موون المنازعووات الوودعاوى المرفوعووة موون الغيوور ضوود الشووركات، وبحسووبها ينعقوود الاختصوواص

من قوانون  39/04الإقليمي، للفصل فيها، إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروع الشركة، طبقا لنص المادة 

 ات المدنية والإدارية.الإجراء

 

 

 الدعاوى العقارية: (4
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و دعوواوى أيتعلووق هووذا النوووع موون المنازعووات، بمختلووف الوودعاوى العقاريووة، أو دعوواوى الأشووغال المتعلقووة بالعقووار، 

ة ، إلووى الجهووالإيجوارات بمووا فيهووا التجاريوة المتعلقووة بالعقووارات، وهوي فووي مجملهووا ينعقود الاختصوواص الإقليمووي للفصول فيهووا

ي وقوع لمحكموة التوالقضائية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، وبالنسبة للأشغال المتعلقوة بالعقوار، فالاختصواص ينعقود ل

 لإدارية.من قانون الإجراءات المدنية وا 518و 40/01في دائرة اختصاصها تنفيذ الأشغال، وفقا لمقتضيات المادتين 

 دعاوى الأشغال العمومية: (5

 مووون قوووانون الإجوووراءات المدنيوووة والإداريوووة، ينعقووود الاختصووواص 804/02والموووادة  40/01موووادة بمقتضوووى نوووص ال

ي دائوورة فووالإقليمووي، للفصوول فووي هووذا النوووع موون الوودعاوى المتعلقووة بالأشووغال العموميووة، إلووى الجهووة القضووائية التووي يقووع 

 اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال.

 دعاوى الميراث: (6

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ينعقد الاختصاص للفصل فوي موواد  498المادة وكذلك  40/02وفقا للمادة  

 ركوة موجوودةالميراث، إلى الجهة القضائية  التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى، حتى ولو كانت بعض أموال الت

 أخرى. الاختصاص الإقليمي لمحكمة خارج دائرة الاختصاص الإقليمي لهذه المحكمة، ما لم ينص القانون على انعقاد

 دعاوى الطلاق والرجوع للمسكن الزوجي: (7

للفصول  من قانون الإجراءات المدنية والإداريوة، ينعقود الاختصواص 426/03والمادة  40/02بمقتضى نص المادة 

ن صاصووها مسووكفووي دعوواوى الطوولاق، أو دعوواوى العووودة للمسووكن الزوجووي، إلووى الجهووة القضووائية التووي يقووع فووي دائوورة اخت

 الزوجية.

 دعاوى الحضانة والزيارة والرخص الإدارية المسلمة للمحضون: (8

لقاصور وينعقد الاختصاص للفصول فوي الودعاوى المتعلقوة بالحضوانة، وحوق الزيوارة، والورخص الإداريوة المسولمة ل

ادتين إعمووالا لوونفس المووالمحضووون، إلووى الجهووة القضووائية التووي يقووع فووي دائوورة اختصاصووها مكووان ممارسووة الحضووانة، وذلووك 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 426و 40/02

 دعاوى النفقة: (9

 تصاصها مووطنوينعقد الاختصاص للفصل في الدعاوى المتعلقة بالنفقة، إلى الجهة القضائية التي يقع في دائرة اخ

 من:ق.ا.م.ا. 426/05و 40/02الدائن بها، طبقا لنص المادتين 

 لسكن لممارسة الحضانة:دعاوى ا (10

وى المتعلقوة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ينعقد الاختصاص للفصل في الدعا 40/02طبقا لنص المادة  

الوة لوم حبتوفير مسكن لممارسة الحضانة، إلى الجهة القضوائية التوي يقوع فوي دائورة اختصاصوها مكوان وجوود السوكن، وهوي 

 نية نصا خاصا، لذلك كان يعتد فيها بموطن المدعى عليه كأصل عام.يضع لها قانون الإجراءات المد

 دعاوى الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات ومنازعات الشركاء: (11

وينعقد الاختصاص للفصل في الدعاوى المتعلقة بالإفلاس أو التسوية القضائية للشركات، ومنازعوات الشوركاء موع  

لتسوووية ة التووي يقووع فووي دائوورة اختصاصووها مكووان افتتوواح الإفوولاس، أو مكووان افتتوواح ابعضووهم الووبعض، إلووى الجهووة القضووائي

ون الإجوراءات مون قوان 40/03القضائية، أو مكان المقر الاجتماعي للشركة بالنسبة لمنازعات الشوركاء، وذلوك طبقوا للموادة 

 المدنية والإدارية. 

 دعاوى الملكية الفكرية: (12

ي الدعاوى قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة،ينعقـد الاختصاص للفصل فمن  40/04بمقتضى نص المادة  

صه موطن اختصا المتعلقة بمواد الملكية الفكرية، إلى المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجود في دائرة

 المدعى عليه.

 دعاوى الخدمات الطبية: (13

ى المتعلقوة مدنية والإدارية، ينعقد الاختصاص للفصول فوي الودعاومن قانون الإجراءات ال 40/05طبقا لنص المادة 

 بالخدمات الطبية، إلى المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها تقديم العلاج.

 المنازعات المتعلقة بمصاريف الدعاوى وأجور مساعدي القضاء: (14

لاختصوواص للفصوول فووي المنازعووات موون قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، ينعقوود ا 40/06وفقووا لوونص المووادة   

إلووى  المتعلقووة بمصوواريف الوودعاوى، وأجووور مسوواعدي القضوواء،كالمحامين والموووثقين والمحضوورين والمتوورجمين والخبووراء،

 المحكمة التي فصلت في الدعوى الأصلية.

 دعاوى الضمان: (15

ب الأصولي، التوي قودم إليهوا الطلوينعقد الاختصاص للفصل في المنازعات المتعلقة بدعاوى الضمان، إلى المحكموة  

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 40إعمالا لنفس الفقرة السادسة من المادة 
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 دعاوى الحجز: (16

جراءات و بالإأوينعقد الاختصاص للفصل في المنازعات المتعلقـة بمواد الحجز، سواء تعلـق الأمر بالإذن به، 

راءات المدنية من قانون الإج 40/07الحجز في  دائرة اختصاصها، تطبيقا للمادة التالية له، إلى المحكمة التي تم 

 والإدارية.

 دعاوى إنهاء وتعليق عقد العمل بسبب حوادث العمل والأمراض المهنية: (17

وينعقود الاختصوواص للفصوول فووي المنازعووات القائمووة بووين الأجيور وصوواحب العموول، بخصوووص إنهوواء أو تعليووق عقوود   

نص ب حادث عمل أو مرض مهني، إلوى المحكموة التوي يوجود بودائرة اختصاصوها مووطن المودعى عليوه، وفقوا لوالعمل، بسب

ي الاختصواص فومن قانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، وبوذلك يكوون المشورع هنوا قود أخوذ  بالمبودأ العوام   40/08المادة 

 المختصة. الإقليمي، المستند لموطن المدعى عليه في تحديد الجهة القضائية

 الدعاوى المستعجلة: (18

ن التودبير وينعقد الاختصاص للفصل في دعاوى الاستعجال، إلى الجهة القضائية الواقع في دائرة اختصاصوها مكوا 

ي، ضواء الإدارالمطلوب اتخاذه، أو مكان وقوع الإشكال التنفيذي، وإذا كان هذا الإشكال متعلقا بحكم صوادر عون جهوات الق

والموادة  40/09د للجهة القضائية التي صودر عنهوا الحكوم المستشوكل فوي تنفيوذه، وذلوك طبقوا لونص الموادة فالاختصاص ينعق

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 804/08

 الترخيص بالزواج والكفالة: (19

فصل فوي للمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ينعقد الاختصاص  492والمادة  426/07بمقتضى نص المادة 

لقضوائية اطلبات الترخيص بالزواج، إلى الجهة القضائية التي يقوع بودائرة اختصاصوها بمووطن طالوب التورخيص، أو الجهوة 

 التي يقع بدائرة اختصاصها طالب الكفالة.

 الولاية على نفس وأموال القاصر: (20

 الاختصاص  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ينعقد 426/09طبقا لنص المادة   

أو  ،الوالودين  للفصل في الدعاوى المتعلقة بإنهاء ممارسة الولاية على نفس القاصر، أو سحبها مؤقتوا ، سوواء مون قبول أحود

قود لهوا ة التي ينعمن ممثل النيابة العامة، إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة الولاية، وهي نفس الجه

 من نفس القانون. 464ميع الدعاوى المتعلقة بأموال القاصر طبقا لنص المادة الاختصاص ، للفصل في ج

 الموطن الحكمي أو القانوني : ثالثا:

 من قانون 44إلى  37على الرغم من أن قواعد الاختصاص الإقليمي، الواردة بنص المواد  

دة هوذه القاعو موة، فوان المشورع واسوتثناء مونالإجراءات المدنية والإدارية، قد أخوذت بوالتطور الوواقعي للمووطن كقاعودة عا 

يه، مثلما العامة، قد يتصور وجود الموطن في مكان معين، وذلك بأن ينسب  موطن معين لشخص، حتى ولو لم يكن يقيم  ف

ي م ، بسوبب أهو عليه الأمر ، بالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها بسبب صغر السون، وكوذلك الحوال بالنسوبة  للمحجوور علويه

أو  ض من عوارض الأهلية، إلى جانب المفقود والغائب، حيوث يكوون مووطن هوؤلاء هوو مووطن النائوب عونهم، كوالوليعار

وى بنظور الودع الوصي أو القيم عليهم، وبذلك فان كان الوصي أو القيم يقيم  على سبيل المثال بسطيف، فالمحكمة المختصة

رى و كوان  المعنووي موثلا يقويم بودائرة اختصواص محكموة أخووالتوي يمكون إقامتهوا فوي مواجهتوه، هووي محكموة سوطيف حتوى ولو

 غيرها.

 

 الاختصاص المشتـــرك : رابعا:

قد ينعقد الاختصاص الإقليمي، للفصل فوي المنازعوة لأكثور مون محكموة، فيكوون للمودعي أن يختوار إحوداها بالنسوبة  

 للعديد من المواد.

 :حالة تعدد المدعى عليهم (1

نون الإجراءات المدنية والإدارية، ينعقد الاختصواص الإقليموي لنظور الودعوى فوي حالوة من قا 38طبقا لنص المادة  

ة بذلك فالجهووتعدد المدعى عليهم ، إلى كل جهة من الجهات القضائية التي يتواجد بها موطن كل واحد من المدعى عليهم، 

 لمنازعة.القضائية التي يتم اختيارها من بين تلك الجهات تكون مختصة إقليميا بنظر ا

 ( المنازعات المتعلقة بالتوريد والأشغال وتأجير الخدمات الفنية والصناعية:2

ينعقد الاختصاص الإقليمي فيما يتعلق بهذه المواد، إلى الجهة القضائية التي يقع في دائورة اختصاصوها مكوان إبورام  

ا للموادة م فيوه، وفقوى ولو كان أحد الأطراف لا يقويالاتفاق أو الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذه، حت

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 39/03

 المنازعات التجارية غير الإفلاس والتسوية القضائية: (3
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ينعقد الاختصاص الإقليمي، للفصل في الدعاوى المتعلقوة بوالمواد التجاريوة غيور الإفولاس والتسووية القضوائية، إلوى  

ئورة لوفواء فوي دااالقضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان الوعد، أو مكان تسليم البضاعة، أو التي يجب أن يوتم الجهة 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 39/04اختصاصها، طبقا للمادة 

 المنازعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء الموصى عليها: (4

دعاوى المتعلقووة بالمراسوولات البريديووة، والأشووياء الموصووى عليهووا، ومختلووف وينعقوود الاختصوواص للفصوول فووي الوو 

إموا  اختصاصوها، الارسالات ذات القيمة المصرح بها، وكذلك الحال بالنسبة لطرود البريد، إلى المحكمة التي يقع في دائورة

 ية والإدارية.من قانون الإجراءات المدن 39/05موطن المرسل ، وإما موطن المرسل إليه، طبقا للمادة 

 

 

 دعاوى الأجير وصاحب العمل: (5

مون قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، ينعقود الاختصواص للفصول فوي  501/01و 40/08بمقتضى نوص الموادة   

 ادث عمول أوالمنازعات القائمة بين الأجير وصواحب العمول ، باسوتثناء موا تعلوق منهوا بإنهواء وتعليوق عقود العمول، بسوبب حو

ن جود بهوا مووطإلى المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها مكان إبرام عقد العمل أو مكان تنفيوذه ، أو التوي يو مرض مهني،

 المدعى عليه.

 دعاوى العقود الإدارية: (6

الصووفقات بوينعقود الاختصواص للفصوول فوي دعوواوى العقوود الإداريوة، مهمووا كانوت طبيعتهووا ، بموا فيهوا تلووك المتعلقوة 

قوا للموادة ه، وذلك طبة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد الإداري، أو مكان تنفيذالعمومية،  إلى الجه

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.   804/03

 الدعاوى ذات الطرف الأجنبي: (7

صول فوي الإقليموي للفمون قوانون الإجوراءات المدنيوة والإدارية،ينعقود الاختصواص  42و 41بمقتضى نص الموادتين 

جنبوي ، و في بلود أالدعاوى ذات الطرف الأجنبي، والرامية إلى تنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها مع جزائري في الجزائر أ

ليهوا، متوى ع المتعاقد  إما إلى الجهة القضائية التي يقع  في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق ، أو مكان تنفيذ الالتزامات

صواص واعود الاختنفوذ الاتفواق بوالجزائر، وإموا إلوى الجهوة القضوائية التوي ينعقود الاختصواص الإقليموي لهوا ، وفقوا لق أبرم أو

 المشار إليها فيما تقدم، تبعا لطبيعة الطلب القضائي.

 ( الدعاوى المرفوعة من أو ضد القضاة:8

توي يوؤول الاختصواص فيهوا لجهوة مون ينعقد الاختصاص للفصل في الدعاوى المرفوعة من القضاة أو ضودهم ، وال 

لقضوائية الجهات القضائية، التابعوة لودائرة اختصواص المجلوس القضوائي الوذي يموارس فيوه وظائفوه، إلوى جهوة مون الجهوات ا

ن موون قووانو 44و 43التابعووة لأقوورب مجلووس قضووائي محوواذ للمجلووس الووذي يمووارس فيووه مهامووه، وذلووك طبقووا لوونص المووادتين 

 رية، وهو اختصاص لم يتعرض قانون الإجراءات المدنية القديم إلى النص عليه.الإجراءات المدنية والإدا

 :الطلاق بالتراضي (9

جهووة إذا كووان المشوورع فووي دعوواوى الطوولاق أو العووودة إلووى المسووكن الزوجووي، لووم يتوورك للووزوجين حريووة اختيووار ال

صوها دائرة اختصاالجهة القضوائية التوي يقوع بوالقضائية التي ترفع إليها الدعوى، بل أنه قد عقد الاختصاص للفصل فيها إلى 

ا رة اختصاصوههذا المسكن، فانه وخلافا لذلك  قد عقد الاختصاص في حالة الطلاق بالتراضي، إلى المحكمة التوي يقوع بودائ

 ة.من قانون الإجراءات المدنية والإداري 426/03مكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهما، طبقا لنص المادة 

 

 واعــد الاختصاص:مخالفة ق

إذا كنا قد توقفنا على المعايير المختلفة، التي استند إليهوا المشورع ، فوي توزيوع الاختصواص الإقليموي علوى مختلوف  

 الجهات القضائية، فما هو الجزء الذي يترتب على مخالفة هذه القواعد.

 يخضع  إن الجواب على ذلك ، هو الحكم بعدم الاختصاص، على أن إعمال هذا الجزاء، 

 ك .لشروط تختلف باختلاف نوع الاختصاص، فمن قواعد الاختصاص، ما يتعلق بالنظام العام ومنها ما لا يعد كذل

 النتائج المترتبة على تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام:

بوأن قواعود   إذا كانت إرادة المشرع، قد انصرفت إلى عدم إسناد ولاية القضاء، لجهة قضائية واحدة، فان ذلك يعني 

مووا تهووم  الاختصوواص النوووعي، إنمووا هووي مسووألة اقتضووتها طبيعووة المنظومووة القضووائية، وهووذه مصوولحة لا تهووم الأفووراد ، بقوودر

 المشرع نفسه، في تنظيمه  لأسس التنظيم القضائي ، ولذلك فهي قواعد تتعلق بالنظام العام.

يوووع الجهوووات القضوووائية، أي تلوووك المتعلقوووة ويصووودق هوووذا الحكوووم، علوووى قواعووود الاختصووواص النووووعي، بالنسوووبة لجم 

بالاختصاص النوعي للقضاء العادي، بما فيهوا قواعود الاختصواص القيموي، والقواعود المتعلقوة بالاختصواص الموانع المنعقود 
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لووبعض أقسووام القضوواء العووادي، أي العماليووة، والتجاريووة، والعقاريووة، وشووؤون الأسوورة، ومحوواكم الأقطوواب، أو محوواكم مقوور 

ليووا، وكووذلك القواعوود المتعلقووة بتوزيووع الاختصوواص النوووعي بووين محوواكم الدرجووة الأولووى والمجووالس القضووائية المجلووس حا

واختصوواص المحكمووة العليووا، أو قواعوود توزيووع الاختصوواص بووين قضوواء الموضوووع وقضوواء الاسووتعجال، وهووي فووي مجملهووا 

 ترتب على مخالفتها البطلان.قواعد لها صلة بحسن سير القضاء، وهي بذلك تعد متعلقة بالنظام العام، ي

ب مون انون لوم يرتولكنه وخلافا لذلك فقواعد الاختصاص الإقليمي، قد لا تكون لها أية علاقة بالنظوام العوام، لأن القو

ع الخصووم، حيث الأصل على مخالفتها البطلان، لذلك لا يجوز للقاضي الحكوم بعودم الاختصواص الإقليموي إلا اسوتجابة لودف

عون  المترتبوـة لات المتعلقة بحسن سير العدالوة أكثور منهوا رعايوة لمصوالح الخصووم، لوذلك فموا هوي الآثوارباستثناء تلك الحا

 مخالفة قواعد الاختصاص . 

 مدى إلزامية تعرض المحكمة لبحث الاختصاص من تلقاء نفسها. أولا:

مة إعمالهوا، لاسويما إذ تعلوق إذا كانت القاعودة متعلقوة بالمصولحة العاموة، فانوه يتعوين علوى القاضوي التحقوق مون سولا 

روجوا علوى الأمر  باختصاصه النوعي ، وهو في ذلك لا يحتاج إلى وجود دفع بذلك من الخصوم، وأن هذا البحث لا يعد خ

دأ حيواد مبدأ حياد القاضي ، لأن ذلك يندرج ضمن سلطة القضاء وولايته ، لا ضمن موضوع الدعوى الذي يتوقف عنود مبو

 القاضي.

ذلوك ، فوان كوان أحود أطوراف النوزاع جهوة إداريوة، وتوم عورض النوزاع علوى محكموة عاديوة، وخوول  وتأسيسوا علوى 

عوودم القاضووي لنفسووه صوولاحية الفصوول فووي الموضوووع، كووان حكمووه بوواطلا ومعرضووا للإلغوواء،حتى ولووو لووم يووتم الوودفع أمامووه ب

 الاختصاص النوعي، ما دام الأمر متعلقا بالنظام العام.

ختصاص لا يتعلق بالنظام العوام ، إذ لا يكوون للمحكموة أن تثيور مسوألة  الاختصواص مون ويكون العكس إذا كان الا 

ي فال منقولة تلقاء نفسها، حتى ولو كان  واضحا أمامها مخالفة قواعد الاختصاص، ومن ذلك أن ترفـع  دعوى متعلقة بأمو

وتصودر  ،حالوة، أن تعتبور نفسوها مختصوة موطن المدعي ، بدلا من موطن المدعى  عليه ، فعلى المحكموة فوي مثول هوذه  ال

ن تلقواء موحكمها في الموضوع ، دون خشية النعي بالخطأ في تطبيق قواعد الاختصاص، بل أن ذلك يعد قائموا ، إذ حكموت 

 نفسها بعدم الاختصاص.

 مدى جواز الدفع بعدم الاختصاص لأطراف الدعوى . ثانيا:

 لفته من طرف المدعي ، ولم تتفطن المحكمة إذا كان الاختصاص من النظام العام ، وتمت مخا

 لذلك، جاز لباقي أطراف الخصومة ، وهم المدعى عليه والمدخل والمتدخل فيها وكذلك النيابة العامة 

 إذا كانت طرفا أصليا، أو طرفا منضما في الدعوى الدفع بعدم الاختصاص.

 هذا  ومن مجالات انضمام النيابة العامة كطرف في الدعوى ، أو اعتبارها كطرف أصلي  

 ،صغر  السون فيها ، و حسب النصين أعلاه ، كل منازعات الأحوال الشخصية ، وكذلك المنازعات المتعلقة بالقصر ، إما ل

ولووة لووف المنازعووات المتعلقووة بالدأو لوجووود أي عووارض موون عوووارض الأهليووة ، كالسووفه والغفلووة والجنووون ، وكووذلك مخت

كووول والجماعوووات المحليوووة ، والمؤسسوووات العموميوووة ، والمصوووالح والهيئوووات والوصوووايا لصوووالح الخووودمات الاجتماعيوووة ، و

المنازعوووات التوووي تتضووومن دفوعوووا بعووودم الاختصووواص النووووعي ، أو تنوووازع الاختصووواص بوووين القضووواة، ومخاصووومة هوووؤلاء 

 قضايا متعلقة إما بالدولة وموظفيها وإما بحالة الأشخاص وأهليتهم. وإجراءات الطعن بالتزوير، وهي كلها

غير أنه وفيما يتعلق بالاختصاص الإقليمي، فهو ليس من النظام العام، إذ لا يجوز للنيابوة العاموـة إثارتوه، إذا كانوت  

فة بصووفته صوواحب الصووطرفووا منضووما لا طرفووا أصووليا، إذ أن الحووق فووي إثارتووه ، يبقووى حكوورا علووى الموودعى عليووه وحووده ، 

 والمصلحة فيه دون غيره.

 مدى جواز الدفع بعدم الاختصاص في أية مرحلة تكون عليها الخصومة. ثالثا:

ثارتوه بعود إيمكن الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل إثارة أي دفع في الموضوع، أو دفوع بعودم القبوول، كموا يمكون 

أيوة  نظوام العوام، حوق لأي طورف مون أطوراف الخصوومة، إثارتوه فويذلك، بما يعنوي وأن الاختصواص، متوى كوان متعلقوا بال

سوتئناف، مرحلة من مراحل الدعوى ، أموام محكموة الدرجوة الأولوى، كموا يجووز التمسوك بوه ولوو لأول مورة أموام محكموة الا

 وحتى أمام المحكمة العليا.

والمصوولحة فيووه، أن يثيووره قبوول  أمووا إذا كووان الاختصوواص لا يتعلووق بالنظووام العووام، فانووه يتعووين علووى صوواحب الصووفة 

عودم عود الودفع بمناقشة الموضوع، أو الودفع بعودم قبوول الودعوى، وذلوك تطبيقوا للقاعودة العاموة فوي الودفوع الشوكلية، والوذي ي

لمودعي الاختصاص من بينها، والتي تقضي بفحص الاختصاص قبل غيره من المسائل الإجرائيوة الأخورى، لوذلك فوان قوام ا

عدم أن يتمسك ب المحكمة، التي يوجد بدائرة اختصاصها موطنه بشأن الأموال المنقولة، فعلى المدعى عليهبرفع دعواه أمام 

ثنواء ي إثارته أفاختصاص المحكمة إقليميا، قبل إبدائه لأي دفع بعدم القبول، أو أي دفع موضوعي، وإذا فاته ذلك سقط حقه 

 أمام محكمة الاستئناف ولا أمام المحكمة العليا. نظر النزاع أمام المحكمة، كما لا يحق له إثارته، لا

 حالات عدم جواز اتفاق الخصوم على مخالفة الاختصاص .  رابعا:
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ن تود بوه، ويمكومتى انصب اتفاق الأطراف، على مخالفة  قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، فهو اتفاق لا يع

ارة لمحكمة، إثاتفاق المبرم بينهما على خلاف ذلك، كما يتعين على لأي منهما إثارة الدفع بعدم الاختصاص ، رغم سبق الا

ي لعوام، وتسورمسألة الاختصاص من تلقاء نفسها، رغم الاتفاق الصريح من الخصوم ، والوذي لا يعتود بوه لمخالفتوه للنظوام ا

صوووم، حاصوول بووين الخهووذه الأحكووام، علووى الاتفاقووات الضوومنية، والتنووازل عوون التمسووك بالوودفع بعوودم الاختصوواص النوووعي ال

 وبالتالي فالدفـع بعدم القبـول، أو الدفع في الموضوع ، لا يؤدي إلى إسقاط الحق في التمسك بعدم

 الاختصاص النوعي، أو إثارته بصورة تلقائية من المحكمة. 

ومن صور هوذه الحالوة، لجووء بعوض المؤسسوات العموميوة ذات الصوبغة التجاريوة، إلوى التمسوك فوي بعوض العقوود  

يعتود  فهوو اتفواق لا المبرمة بينها وبين المتعاملين معها، إلى انعقاد الاختصاص للقضاء الإداري، بدلا من القضـوـاء العوادي،

 به لمخالفته للنظام العام .

أما إذا كان الاتفاق، بشأن الاختصاص الإقليمي، وهو غير متعلق بالنظام العام، فيصح الاتفاق على مخالفته، سواء  

مسوك بوه الودعوى أو بعودها ، ويصوح أن يكوون الاتفواق صوريحا أو ضومنيا، كموا يصوـح أن يكوون التنوازل  عون  التقبل رفع 

دفع بعودم صريحا أو ضومنيا، كقيوام صواحب الحوق فيوه، بإبوداء دفوعوه بعودم القبوول أو فوي الموضووع ، وذلوك قبول إثارتوه للو

 الاختصاص الإقليمي.

 العادي توزيع الاختصاص النوعي بين جهات القضاء

إذا كانت الغاية من الاختصاص النوعي لجهات القضاء العوادي، تكمون فوي تحديود نصويب الجهوة القضوائية الواحودة  

: وعي لكول مونمن المنازعات التي يجوز لها الفصل فيها، فان المشرع قد اعتمد على هذا المعيار في تحديد الاختصاص الن

مون قوانون  353إلوى  349و 36إلوى  32أو المحكموة العليوا، بموجوب الموواد  محاكم الدرجة الأولى، أو المجوالس القضوائية،

 من قانون الإجراءات. 231مكرر و 07و 06إلى  01الإجراءات المدنية والإدارية، المقابلة للمواد 

 الاختصاص النوعي للمحاكم:

المدنية والإداريوة، قود نوص من قانون الإجراءات  32على الرغم من أن المشرع كمبدأ عام، وبمقتضى نص المادة  

ول لوبعض على أن للمحاكم اختصاص شامل، للفصل في جميع المنازعات أيا كانت طبيعتها، فانه واستثناء مون ذلوك، قود خو

ا، أقسوام المحوواكم الخاضووعة لإجووراءات خاصووة، أو المسووماة أقطابووا متخصصوة اختصاصووا مانعووا، للفصوول فووي بعووض القضوواي

متهوا، ومون محل الحماية، أو لتوزيع الاختصواص بوين مختلوف الأقسوام، بصورف النظور عون قي بالنظر إلى الرابطة القانونية

ون العوام، دون الاعتداد بالنسبة للبعض منها بأطرافها، أي حتى ولو كان أولئك الأطوراف خاضوعين مون حيوث الأصول للقوان

لوى أ التقاضوي عللاسوتئناف، نوزولا عنود مبودوفي الحالتين فالمحاكم تتولى الفصول فوي تلوك القضوايا، إموا بحكوم ابتودائي قابول 

 درجتين، وإما بحكم ابتدائي انتهائي غير قابل للاستئناف، بما يخالف ذلك المبدأ.

 الاختصاص الابتدائي للمحاكم أولا:

 نإما في قانو يمكن التمييز لدراسة هذا النوع من الاختصاص بين المبدأ العام، والاستثناءات الواردة عليه،

 المدنية والإدارية، وإما في نصوص خاصة. الإجراءات

 المبدأ العام بالنسبة للاختصاص الابتدائي أ(

لعقاريووة يتحوودد هووذا النوووع موون اختصوواص المحوواكم، بجميووع الوودعاوى المدنيووة والتجاريووة والبحريووة والاجتماعيووة وا

لفصول ي تسوتوجب انيوة محول الحمايوة، التووشؤون الأسرة ، غير القابلة للتقودير كمبودأ عوام ، أو اعتود بطبيعوة الرابطوة القانو

بمحواكم  بحكم ابتدائي قابل للاستئناف لانعقاد الاختصواص للمحواكم، وهوو اختصواص واسوع مموا دعوا المشورع إلوى تسوميتها

 الولاية العامة.

 وبمقتضاه يكون للمحاكم الفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف في تلك القضايا، متى كانت غير داخلوة بموجوب نوص 

خواص فوي صوولاحية محكموة أخورى، بسووبب ماهيوة الودعوى أو قيمتهووا، وبحسوب ذلوك فقسووم شوؤون الأسورة بهووا، يفصول فووي 

قسووم موون قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، فيمووا يفصوول ال 426إلووى  423المنازعووات الووواردة حصوورا بوونص المووواد 

م العقواري مون القوانون نفسوه، ويتوولى القسو 506و 500الاجتماعي في قضايا العمول الفرديوة، المنصووص عليهوا بالموادتين: 

ي المنازعوات من نفس القانون، والقسم البحوري فو 523و 517إلى  511الفصل في المنازعات العقارية المنوه عنها بالمواد 

 536و 531و 32المترتبة عن عقود النقول البحوري، والقسوم التجواري فوي المنازعوات التجاريوة، المنصووص عليهوا بوالمواد 

 من هذا القانون، غير تلك التي تم استثناءها بنص خاص ، على النحو الذي سيأتي بيانه.

 الاختصاص الابتدائي الوارد استثناء في بعض النصوص: ب(

 يمكن إيجاز هذا النوع من الاختصاص الابتدائي الاستثنائي للمحاكم ضمن نوعين من المنازعات: 

 الصبغة التجارية والصناعية :( منازعات المؤسسات العمومية ذات 1
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موون قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة بمفهوووم المخالفووة ، نتوصوول إلووى أن  801و 800باسووتقراء نووص المووادتين  

ختصوواص المنازعوات التوي  تكوون إحودى المؤسسووات العموميوة، ذات الطوابع التجواري والصوناعي طرفووا فيهوا إنموا ينعقود الا

 للفصل فيها إلى المحاكم.

تحوت رقوم  28/6/1980ا أن هذا المبودأ، قوـد كرسوته المحكموـة العليوا فوي الجزائور، فوي قرارهوا الصوادر بتواريخ كم

ت ، لأنهوا ذا،الذي أشارت من خلاله، إلى أن منازعات مقاولـة النقل والأشغال العمومية لا تخضع للغورف الإداريوة19052

 طابع تجاري وصناعي.

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:  802( المنازعات الواردة بالمادة 2

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، استثناءات من القاعدة العاموة المنصووص عليهوا  802لقد أورد نص المادة  

أن أحوود  موون قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، تقوورر بموجبهووا انعقوواد الاختصوواص للمحوواكم، مووع 801و 800بالمووادتين

اصووة خنووزاع جهووة إداريووة، للنظوور فووي القضووايا المتعلقووة بمخالفووات الطوورق، والمنازعووات المتعلقووة بكوول دعوووى أطووراف ال

، أو و البلودياتبالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبوة تابعوة إموا للدولوة، أو لإحودى الولايوات، أ

 المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. 

 :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 32/07ات الواردة بالمادة ( الاستثناء3

المحوواكم  موون قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، فالاختصوواص ينعقوود لأقطوواب 32وفقووا للفقوورة السووابعة للمووادة 

منازعووات والالمتخصصووة، للنظوور دون سووواها، فووي المنازعووات المتعلقووة بالتجووارة الدوليووة والإفوولاس والتسوووية القضووائية، 

ا هووهوي فوي مجمل المتعلقة بالبنوك، ومنازعات الملكية الفكرية، والمنازعات البحرية والنقل الجووي، ومنازعوات التأمينوات،

ولوى مون الموادة الأ منازعات كان الاختصاص ينعقد بشأنها للمحاكم المتواجدة بمقر المجالس القضائية طبقا للفقرة الثالثة من

لخاصووة نيووة القووديم، الووذي كووان يوونص علووى أن تلووك المحوواكم هووي المختصووة بالفصوول فووي المنازعووات اقووانون الإجووراءات المد

لأحكووام ابووالحجز العقوواري، وتسوووية قوووائم التوزيووع ، وحجووز المشوواع ، وحجووز السووفن والطووائرات وبيعهووا قضووائيا، وتنفيووذ 

 النظر عن أطراف النزاع. الأجنبية، ومعاشات التقاعد الخاصة المثقلة بقيد الرهن الحيازي، وذلك بصرف

 ( بعض المنازعات العقارية التي تكون الدولة طرفا فيها:4

ينعقد الاختصاص الابتدائي للمحاكم الفاصولة فوي الموواد العقاريوة، للنظور فوي جميوع الودعاوى التوي ترفعهوا الدولوة،  

لة ستحقاق الدوالحال بالنسبة لدعاوى ابخصوص التركات التي تكون لها حقوقا فيها، سواء كانت منقولة أو عقارية، وكذلك 

 51الموواد  يقوا لأحكوامللأملاك العقارية المجهولة المالك، أو الأملاك العقارية الشاغرة، أي تلك التي لا مالك لها، وذلوك تطب

خص المتضوومن قوانون الأموولاك الوطنيووةأو تلوك المملوكووة لشوو 01/12/1990المووؤرخ فوي  90/30موون القوانون رقووم  53إلوى 

ة المحوودد لشووروط إدار 23/11/1991المووؤرخ فووي  91/454موون المرسوووم رقووم  92د أو غائووب، إعمووالا لوونص المووادة مفقووو

غة فوي كول الأملاك الخاصة والعاموة التابعوة للدولوة وتسوييرها وضوبط كيفيوة ذلك،كموا تتوولى المحكموة الفصول وبونفس الصوي

ية، اعات المحلة للأملاك الوطنية الخاصة، المملوكة للجمدعوى عقارية متعلقة بمقايضة أملاك خاصة، بأملاك عقارية تابع

لمادة ذلك طبقا لوسواء تم التبادل بين الدولة والخواص، أو بين هؤلاء وبين تلك الجماعات المحلية أو أية مؤسسة عمومية، 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 517، وكذلك نص المادة 90/30مـن القانـون  96

 ناءات الواردة في نصوص خاصة :( الاستث5

يمكن إيجار هذه الاستثناءات، في المنازعات المتعلقة بحقوق الجمارك، وبعض منازعوات الضومان الاجتمواعي، أو  

 الجنسية، أو السجل التجاري.

 :**المنازعات المتعلقة بحقوق الجمارك

نيررة ختصررة بالبررت فرري القضررايا المد:)تنظررر الهيئررة القضررائية المموون قووانون الجمووارك علووى أن 273نصووت المووادة 

 كية الأخرىبالاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم أو استردادها، ومعارضات الإكراه، وغيرها من القضايا الجمر

ف إلوى ، وبحسبها فالاختصواص بشوأن تلوك المنازعوات ينعقود للمحواكم، يضوا التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي(

ل فووي موون نفووس القووانون، قوود نصووت علووى أن المحكمووة المدنيووة التووي ينعقوود لهووا الاختصوواص، للفصوو 257/03ذلووك أن المووادة 

نصوت  الطعون الموجهة ضد المحاضر الجمركية، هي تلك التي يقع بدائرة اختصاصوها مكوان تحريور تلوك المحاضور، فيموا

ة الجموارك، الودعاوى التوي ترفعهوا إدار من هوذا القوانون علوى انعقواد الاختصواص للمحواكم المدنيوة، للفصول فوي 288المادة 

صوت نحقة، كما والرامية إلى النطق بالمصادرة العينية للأشياء المحجوزة على مجهولين، أو على أفراد لم يكونوا محل ملا

ى التورخيص المدنية للفصل فوي طلبوات الجموارك، الراميوة إلو من ذات القانون على انعقاد الاختصاص للمحكمة 291المادة 

ية كفالوة مصورف بتوقيع الحجز التحفظي على الأشوياء المنقولوة، أو الراميوة إلوى رفوع اليود عنوه، متوى قودم المحجووز عليوهلها 

 كافية لضمان حقوقها.

 **بعض المنازعات المتعلقة بالجنسية:
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المتعلقوة من قوانون الجنسوية، ينعقود الاختصواص للمحواكم وحودها للفصول فوي المنازعوات  37المادة  وفقا لمقتضيات 

الأخيورة،  بالجنسية الجزائرية، ومتى أثيرت هوذه المنازعوات عون طريوق دفوع أموام المحواكم الأخورى، فانوه يتعوين علوى هوذه

يجوب أن  تأجيل الفصل في الدعوى المقدمة أمامها إلوى حوين الفصول فوي مسوألة الجنسوية مون قبول المحكموة المختصوة، التوي

نوازع فوي يبتوداء مون تواريخ النطوق بقورار التأجيول، وذلوك مون قبول الطورف الوذي يرفع الأمر إليها خلال فتورة شوهر تسوري ا

 الجنسية، تحت طائلة إهمال الدفع.

صووص ويتعلق هذا الاختصاص المنعقود للمحواكم ، بالفصول فوي الودعاوى التوي يتوولى وكيول الجمهوريوة رفعهوا بخ

تع أو عدم تمتوع لاسيما عند تعلق موضوعها بإثبات تم من قانون الجنسية، 38/02تطبيق أحكام قانون الجنسية، طبقا للمادة 

يوة طات العمومالمدعى عليه بالجنسية الجزائرية المدعى بها، وهي الدعوى التي يتعين عليه وجوبا رفعها، متى طلبوت السول

الجنسوية ب منه ذلك، إلى جانب الدعاوى التي يمكون لأي شوخص إقامتهوا ، بشوأن استصوداره لحكوم يفيود تمتعوه أو عودم تمتعوه

  من نفس القانون. 38/01الجزائرية، وهي بدورها دعوى توجه ضد النيابة العامة، طبقا لنص المادة 

 رية المتخذةويستثنى من هذا الاختصاص المنعقد للمحاكم ، الفصل في دعاوى الإلغاء الموجهة ضد القرارات الإدا

و رفوض يود أو سوحب أو اسوترداد أو فقودان الجنسوية، أسواء بمراسيم رئاسية أو بقرارات وزاريوة ، بخصووص مونح أو تجر

يانوه بلذي سيأتي اكتسابها أو التنازل عنها أو رفض استردادها، لأن الاختصاص بشأنها ينعقد للقضاء الإداري، على النحو ا

 بمناسبة الحديث عن تطبيقات المعيار العضوي.

 **المنازعات المتعلقة بالسجل التجاري:

المعوودل والمووتمم المتعلووق بالسووجل  18/08/1990المووؤرخ فووي  90/22موون القووانون رقووم  25بمقتضووى نووص المووادة  

لوك لتجواري، وذالتجاري، ينعقد الاختصاص للمحاكم الفاصلة في المواد التجاريوة، للنظور فوي المنازعوات المتعلقوة بالسوجل ا

وفقوا  عموميوة ذات صوبغة إداريوة على الرغم من أن أحد طرفي النزاع وهو المركز الووطني للسوجل التجواري يعود مؤسسوة

 من نفس القانون. 15المادة  لنص

 الاختصاص الابتدائي والانتهائي للمحاكم: ثانيا:

 على الرغم من أن القاعدة العامة المقررة في القانون الإجرائي، تتمثل في كون الأحكام  

 لتقاضوي علوىاكم الاسوتئناف تحقيقوا لمبودأ االصادرة عن محاكم الدرجوة الأولوى، يجوب أن تكوون قابلوة للطعون فيهوا أموام محو

 يونص صوراحة درجتين  المكرس في القانون الدولي ، والمتخذ كمبدأ من مبادئ التنظيم القضائي في الجزائر، فالمشورع قود

ا دم قابليتهوعوفي بعض الحالات، على أن أحكام محاكم الدرجوة الأولوى تكوون ابتدائيوة وانتهائيوة فوي نفوس الوقوت، بموا يعنوي 

بطوة النظر للرالطعن فيها بطريق الاستئناف، وهي حالات تتعلق بقيمة الدعوى، وقد تعرضنا إلوى دراسوتها فيموا تقودم، أو بول

 القانونية محل الحماية، فضلا عن وجود بعض الحالات واردة في نصوص خاصة.

 حالات الاختصاص الانتهائي بالنظر إلى طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية: أ(

يتحوودد فيهووا اختصوواص محوواكم الدرجووة الأولووى ، للفصوول فووي بعووض الوودعاوى بووالنظر إلووى طبيعووة  ة عوودة حووالاتثموو 

يوق أو ق أو التطلالرابطة القانونية محول الحمايوة، بحكوم ابتودائي غيور قابول للاسوتئناف، تتعلوق بفوك الرابطوة الزوجيوة بوالطلا

 ترتب عنها من بعض الحقوق.الخلع، أو برابطة العمل بين العامل والمستخدم مع ما قد ي

 ( حالة الاختصاص الانتهائي بالنسبة للطلاق:1

التطليوق ينعقد الاختصاص للمحواكم الفاصولة فوي قضوايا شوؤون الأسورة، للنظور فوي المنازعوات المتعلقوة بوالطلاق و

، 05/02انون رقوم من قانون الأسرة، المعدل والموتمم بالقو 57والخلع، بأحكام غير قابلة للاستئناف، وذلك طبقا لنص المادة 

ن الأحكام التوي من قانون الأسرة قبل تعديله، الذي اقتصر على النص بأ 53وذلك خلافا لما كان عليه الحال في نص المادة 

 تكون غير قابلة للاستئناف هي تلك المتعلقة بالطلاق دون التطليق والخلع. 

د قووموون قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة،  448و 445و  442و  434يمكوون أن يضوواف إلووى ذلووك، أن المووواد 

 راء محاولوةر المتعلقة بالتدابير المتخذة بخصوص منح مهلة تفكير للوزوجين، بمناسوبة إجوتضمنت النص على أن كل الأوام

 هالمتوصول إليو الصلح بينهما، والأوامر الملغية أو المعدلة أو المتممة لها، وتلك المتضمنة المصوادقة علوى محضور الصولح،

، هووي فووي توودبير مؤقووت لحمايووة مصووالح القاصوورموون قبوول المحكمووين المعينووين لمحاولووة الصوولح، والأموور المتعلقووة باتخوواذ أي 

 مجملها أوامر غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.

 ( حالة الاختصاص الانتهائي بالنظر لروابط العمل:2

ينعقد الاختصاص للمحاكم الفاصلة في المواد العمالية، بالفصل بحكم غيور قابول للاسوتئناف، فوي بعوض المنازعوات 

لودعوى متعلقوا بإلغواء قورارات التسوريح مون منصوب العمول، وتسوليم شوهادات العمول، وكشووف العمالية متى كان موضووع ا

المعودل والموتمم المتعلوق بتسووية النزاعوات  16/11/1990الموؤرخ فوي  90/04مون القوانون  21الراتب، وفقوا لونص الموادة 

 73/04عمال تسريحا تعسفيا طبقوا للموادة الفردية في العمل، وكذلك الأمر بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالتعويض عن تسريح ال

المتعلوق  21/12/1991الموؤرخ فوي  91/29، المعودل والموتمم بالقوانون رقوم 21/4/1990الموؤرخ فوي  90/11من القانون 
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بعلاقات العمل، وذلك إلى جانب المنازعوات المتعلقوة بالاعتراضوات المثوارة بخصووص انتحواب منودوبي المسوتخدمين طبقوا 

 .90/11القانون من  100للمادة 

 الواردة في نصوص خاصة: حالات الاختصاص الانتهائي ب(

يخضع الفصل في قضايا الفقدان، في الحروب والحالات الاستثنائية وفي الحالات التوي تغلوب فيهوا سولامة المفقوود،  

ون الإجوراءات اردة بقوانوللقواعد الإجرائية الوو من قانون الأسرة، 115إلى  109للقواعد الموضوعية الواردة بنص المواد 

ابتودائيا قوابلا  فقورة أخيورة مون هوذا القانون،فوالحكم الصوادر بمووت المفقوود يعود حكموا 33المدنية والإدارية، وبحسوب الموادة 

اريخ توللطعن فيه بطريق المعارضوة والاسوتئناف، خولال مهلوة شوهر واحود للمعارضوة وشوهر واحود للاسوتئناف، ابتوداء مون 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 336و 329، طبقا لنص المادتين التبليغ الرسمي للحكم

من تنفيوذ المتضو 27/02/2006الموؤرخ فوي  06/01مون الأمور رقوم  32لكنه وخلافا لهذه القواعود العاموة، فالموادة  

حرد ورثتره ا:) يصدر الحكم القاضي بوفاة المفقود بناء علرى طلرب مرن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قد نصت على أنه

يتجراوز  أو من كل شخص ذي مصلحة في ذلك أو من النيابة العامة، يفصل القاضي المختص ابتردائيا ونهائيرا فري أجرل لا

 شهرين ابتداء من تاريخ رفع الدعوى(. 

 الاختصاص النوعي للمجالس القضائية:

مون قوانون الإجوراءات  35و 34النوعي للمجوالس القضوائية، بمقتضوى نوص الموادتين  تم النص حصر الاختصاص 

نتهائيا قوابلا بتدائيا واالمدنية والإدارية، وبحسبهما فالاختصاص المنعقد لهـذه الجهات القضائية، قد يكون انتهائيا وقد يكون ا

 أو غير قابل لطرق الطعن.

 

 هائي للمجالس القضائية:نالاختصاص ال أولا:

بوالنظر  من قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، فالمجوالس القضوائية تخوتص 34بمقتضى نص المادة نص المادة 

ك الصوادرة في الطعون بالاستئناف، المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، وفوي جميوع الموواد، أي تلو

ه و وصوفه بأنو، كوصف الحكم بأنوه انتهوائي فيموا أنوه ابتودائي، أعن مختلف أقسام هذه المحاكم، حتى ولو كان وصفها خاطئا

لحكوم ه إلا موع اابتدائي، فيما أنه انتهائي، أو وصفه بأنه تحضيري فاصل في جزء من موضوع النزاع ، بما لا يقبل اسوتئناف

 القطعي الفاصل في الموضوع، 

 ه ابتدائي والعكس.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فيما أن 334بحكم المادة 

ن بالمعارضة، انتهائيا في الطعو وينعقد الاختصاص للمجالس القضائية، بوصفها درجـة ثانيـة للتقاضي، للفصل

 .أو اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، أو التماس إعادة النظر، المرفوعة ضد القرارات الصادرة عنها

 القضائيةهائي للمجالس نالاختصاص الابتدائي وال ثانيا:

صوول فووي موون قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، للف 35ينعقوود الاختصوواص للمجووالس القضووائية، وبحكووم المووادة 

قليميوة لودائرة الإالطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة، متى كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين ضومن ا

اص فوي طلبووات الوورد المرفوعوة ضوود قضوواة المحواكم التابعووة لوودائرة اختصوولاختصواص المجلووس المعنووي، إلوى جانووب النظوور 

 المجلس نفسه.

ابل ا، بقرار قتهائيويلاحظ بأن الاختصاص ينعقد للمجالس القضائية في مثل هذه القضايا، للفصل فيها ابتدائيا وان

لقانون، وبقرار ايليها من نفس  وما 398للطعن بالنقض، فيما تعلق منها بتنازع الاختصاص بين القضاة ، طبقا للمادة 

لأولى الدرجة اابتدائي وانتهائي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن، في جميع المنازعات المتعلقة برد قضاة محاكم 

 من القانون نفسه.  242التابعة لها، وفقا لمقتضيات المادة 

 الاختصاص النوعي للمحكمة العليا

 من قانون الإجراءات  349ينعقد الاختصاص النوعي للمحكمة العليا، بمقتضى نص المادة  

المجوالس  المدنية والإدارية، للنظر في الطعوون بوالنقض المرفوعوة ضود الأحكوام والقورارات ، الصوادرة عون المحواكم وعون

 ئية.ر درجة لتلك الجهات القضاالقضائية، في جميع المواد المدنية، الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخ

ي أحود ويندرج ضمن تلك الأحكام والقرارات، تلك الصادرة في آخر درجة، والتوي تنهوي الخصوومة إموا بالفصول فو

 من نفس القانون. 350الدفوع الشكلية، أو بعدم القبول ، أو أي دفع عارض آخر، وذلك طبقا للمادة 

رجوة دلطعون بوالنقض المرفوعوة ضود القورارات الصوادرة فوي آخور كما تختص المحكمة العليا أيضا، بالفصل في ا

 الجزائية. من قانون الإجراءات 495عن الغرفة الجزائية، إلى جانب القرارات الصادرة عن غرفة الاتهام،طبقا للمادة 

ة تدائيوووينعقود الاختصوواص للمحكمووة العليووا كوذلك أيضووا، للنظوور فووي الطعووون بوالنقض المرفوعووة ضوود القوورارات الاب

النسوبة للأحكوام بمن قانون الإجراءات الجزائية، وكوذلك الحوال  313والانتهائية الصادرة عن محكمة الجنايات، طبقا للمادة 

 من قانون القضاء العسكري. 181الصادرة عن المحاكم العسكرية، وفقا للمادة 
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لوس لأكثور مون مج توابعتينوتختص المحكمة العليا إلى جانب ذلوك، بالفصول فوي تنوازع الاختصواص بوين محكمتوين 

ءات مون قوانون الإجورا 400و 399قضائي، أو بين محكمة ومجلس قضائي أو بين مجلسوين قضوائيين طبقوا لونص الموادتين 

 المدنية والإدارية.

س مجلوس كما تختص بالفصل في طلبات الرد المرفوعة لورد القضواة العواملين فوي المجوالس القضوائية، أو لورد رئوي

 عوون موون قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، فضوولا 244المحكمووة العليووا، وفقووا لوونص المووادة  قضووائي، أو لوورد قضوواة

مووالا لوونص اختصاصووها بالفصوول فووي طلبووات الإحالووة بسووبب الأموون العووام المقدمووة موون النائووب العووام لوودى المحكمووة العليووا، إع

ضوائية، طبقوا دف التشوكيك فوي حيواد الجهوة القمن نفس القانون، وطلبات الإحالة بسبب الشبهة المشروعة المسته 248المادة

 من:)ق.ا.م.ا(. 249للمادة 

رات موون قووانون الإجووراءات المدنيووة، فووالطعن بوودعوى التموواس إعووادة النظوور ضوود القوورا 295وخلافووا لوونص المووادة 

 من:)ق.ا.م.ا.( 375الصادرة عن المحكمة العليا لم تعد جائزة بحكم المادة 

 


